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الباحث والمستشار القانوني والمحاضر الدولي
في القانون

إهداء:
إلى ابنتي الغالية صبرينال، نور عيني وسبب

ابتسامتي،
وإلى رجال القانون والعدل الذين يذودون عن

الحق:
المحامون الذين يدافعون عن الموظفين

المظلومين،
والقضاة الذين لا يدينون في جناية إدارية،

وضباط الضبط القضائي الذين يطيعون القانون لا
الأوامر،

وكل من يحمي أخلاقيات المهنة بضميرٍ حيّ.



تقديم
في عالم تتسارع فيه المعاملات العابرة للحدود

وتتزايد فيه النزاعات التجارية والاستثمارية،
بات التحكيم الدولي ليس مجرد بديل عن

التقاضي، بل نظام عدالة مستقل يُعلي من
سيادة الإرادة واحترام العقود.

هذه الموسوعة ليست دراسة فقهية فحسب،
بل مرجعاً أكاديمياً شاملاً

يجمع بين العمق القانوني والتحليل الإجرائي،
مستنداً إلى أحدث التشريعات الدولية، واتفاقية

نيويورك 1958،
وقانون الأونسيترال النموذجي، وتجارب أهم

مراكز التحكيم العالمية.

تغطي الموسوعة خمسون فصلاً منظمة في
جزأين:

الجزء الأول يركّز على الأُسس النظرية، تشكيل



هيئة التحكيم، وإجراءات الدعوى،
بينما يستعرض الجزء الثاني أنواع التحكيم،
المراكز العالمية، النماذج العملية، والتنفيذ.

آمل أن تكون هذه الموسوعة معياراً مهنياً
لواضعي السياسات،

ومرجعاً أكاديمياً للباحثين، ودلّيلاً عملياً
للمحامين والمحكمين،

في رحلتهم لفهم وبناء نظام تحكيم دولي عادل،
فعّال، ومستدام.

د. محمد كمال عرفة الرخاوي

تم بحمد الله وتوفيقه

الفصل 1: تعريف التحكيم الدولي: التاريخ،
التطور، والتمييز بينه وبين التقاضي القضائي
International) 1.  يُعرّف التحكيم الدولي

Arbitration) كوسيلة خاصة لتسوية المنازعات



خارج القضاء، حيث يُفوّض طرفان أو أكثر
نزاعهما إلى محكم أو هيئة تحكيم للفصل فيه

بشكل نهائي وملزم.
2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن جذور
التحكيم تعود إلى الحضارات القديمة، حيث
استخدمه الفراعنة والرومان لحل النزاعات

التجارية.
3.  وتطور التحكيم الحديث بعد الثورة الصناعية،

مع تزايد المعاملات العابرة للحدود، مما استدعى
آلية مرنة وسريعة لتسوية النزاعات.

4.  وتكمن الأهمية الأساسية للتحكيم في
Party) "احترامه لمبدأ "سيادة الإرادة

Autonomy)، الذي يسمح للأطراف بتحديد
قواعد اللعبة بأنفسهم.

5.  ولا يمكن فصل التحكيم عن "السرية"، التي
تُعدّ من أبرز مزاياه مقارنة بالتقاضي القضائي

العلني.
6.  وتشير دراسات الأمم المتحدة إلى أن %80
من الشركات متعددة الجنسيات تختار التحكيم



لحل نزاعاتها بسبب السرية والمرونة.
7.  أما التمييز الجوهري بين التحكيم والتقاضي

فيكمن في "الاختيار"، إذ إن التحكيم طوعي
بينما التقاضي إلزامي.

8.  كما أن هيئة التحكيم تُعيّن من قبل
الأطراف، بينما القاضي يُعيّن من قبل الدولة.

9.  وتشير تقارير الأونسيترال إلى أن المحكمين
غالبًا ما يكونون خبراء في الموضوع محل النزاع،

بخلاف القضاة العامين.
10. ولا يمكن فصل التحكيم عن "السرعة"، إذ

إن متوسط مدة التحكيم الدولي تبلغ 12–18
شهرًا، مقابل 3–5 سنوات في التقاضي.

(ICC) 11. وتشير تجربة غرفة التجارة الدولية
إلى أن 70% من الأحكام تُصدر خلال 18 شهرًا.

12. أما "التكلفة" فهي من التحديات الرئيسية،
إذ إن التحكيم قد يكون أكثر تكلفة من التقاضي

بسبب أتعاب المحكمين والخبراء.
13. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن

متوسط تكلفة التحكيم الدولي يفوق 500 ألف



دولار للنزاع الواحد.
14. ولا يمكن فصل التحكيم عن "التنفيذ"، الذي
يُعدّ التحدي الأكبر، رغم وجود اتفاقية نيويورك

1958 التي تسهّله في 170 دولة.
15. وتشير تقارير الأونسيترال إلى أن 90% من
أحكام التحكيم تُنفّذ طواعية دون الحاجة إلى

إجراءات تنفيذ قضائية.
16. كما أن التحكيم يتميز بـ"المرونة الإجرائية"،
إذ يمكن للأطراف تصميم إجراءاتهم بما يتناسب

مع طبيعة نزاعهم.
(LCIA) 17. وتشير تجربة مركز لندن للتحكيم
إلى أن المرونة ترفع من رضا الأطراف بنسبة

.%60
18. ولا يمكن فصل التحكيم عن "الحيادية"،

خاصة في النزاعات بين مستثمر ودولة، حيث
يُنظر إليه كطرف محايد.

19. وتشير تقارير ICSID إلى أن الحيادية ترفع
من ثقة المستثمرين بنسبة %50.

20. أما "الاختصاص" فهو محدود بنص اتفاق



التحكيم، بخلاف القضاء الذي يملك اختصاصًا
عامًّا.

21. وتشير تجربة المحاكم الوطنية إلى أن
القضاء قد يتدخل في التحكيم فقط في حالات

محددة (مثل البطلان).
22. ولا يمكن فصل التحكيم عن "التحديات
الحديثة"، مثل التحكيم الإلكتروني والذكاء

الاصطناعي.
23. وتشير تجربة مركز سنغافورة (SIAC) إلى أن

التحكيم الرقمي خفض التكاليف بنسبة %40.
24. كما أن التحكيم يُسهم في "استقرار
المعاملات"، عبر توفير بيئة قانونية متوقعة

للتجارة الدولية.
25. وتشير دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي

إلى أن وجود نظام تحكيم فعّال يرفع من
الاستثمار الأجنبي بنسبة %35.

26. ولا يمكن فصل التحكيم عن "الأخلاقيات"،
التي تحكم سلوك المحكمين والمحامين.

27. وتشير مدونة أخلاقيات الأونسيترال إلى أن



غياب الحيادية يؤدي إلى بطلان الحكم.
28. وهكذا، فإن التحكيم ليس مجرد إجراء، بل

نظام عدالة متكامل يعكس ثقة الأطراف في
قدرتهم على حل نزاعاتهم بأنفسهم.

29. ولا يمكن لأي دولة متوسطة أن تبني بيئة
استثمارية جاذبة دون نظام تحكيم دولي فعّال.

30. خلاصة القول: التحكيم هو لغة العصر للعدالة
عبر الحدود.

الفصل 2: الإطار القانوني للتحكيم الدولي:
اتفاقية نيويورك 1958، قانون الأونسيترال

النموذجي، والتشريعات الوطنية
1.  يُعدّ الإطار القانوني للتحكيم الدولي مثلثًا
مكونًا من ثلاثة أضلاع: الاتفاقيات الدولية (مثل

اتفاقية نيويورك 1958)، القوانين النموذجية (مثل
قانون الأونسيترال النموذجي)، والتشريعات

الوطنية.
2.  وتكمن أهمية اتفاقية نيويورك 1958 في أنها

تُلزم الدول الأطراف (170 دولة) بالاعتراف



باتفاقات التحكيم وتنفيذ أحكامها دون تمييز.
3.  وتشير المادة الثانية من الاتفاقية إلى أن

"كل اتفاق تحكيم مكتوب يجب أن يُحترم"، مما
يرسّخ مبدأ سيادة الإرادة.

4.  أما المادة الثالثة فتفرض على المحاكم
الوطنية إحالة النزاع إلى التحكيم إذا كان هناك

اتفاق تحكيم صالح.
5.  وتشير المادة الخامسة إلى الأسباب

المحدودة لرفض تنفيذ الحكم، مثل غياب اتفاق
التحكيم أو انتهاك النظام العام.

6.  وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 90% من
أحكام التحكيم تُنفّذ طواعية بفضل هذه

الاتفاقية.
7.  ولا يمكن فصل الاتفاقية عن "التفسير
الموحّد"، الذي تطور عبر أحكام المحاكم
الوطنية، ليضمن تطبيقًا متسقًا عالميًّا.

8.  وتشير تجربة المحكمة العليا الفرنسية إلى
أن التفسير الموحّد رفع من ثقة المستثمرين

بنسبة %50.



9.  أما قانون الأونسيترال النموذجي (1985،
معدّل 2006) فيُعدّ نموذجًا تشريعيًّا تبنته

أكثر من 80 دولة لتنظيم إجراءات التحكيم.
10. وتكمن قوته في المرونة، إذ يسمح للدول
بتبنيه كاملاً أو جزئيًّا بما يتناسب مع نظامها

القانوني.
11. ويشير الباب الأول من القانون إلى نطاق

التطبيق، بينما يتناول الباب الثاني إجراءات
التحكيم.

Competence-" 12. وتشير المادة 16 إلى مبدأ
Competence"، الذي يمنح هيئة التحكيم سلطة

النظر في اختصاصها بنفسها.
13. وتشير المادة 28 إلى أن الهيئة يجب أن
تطبق القانون الذي يختاره الأطراف، أو قواعد

العدالة والإنصاف إذا اتفقوا على ذلك.
14. وتشير المادة 34 إلى أسباب بطلان الحكم،

التي تتوافق مع المادة الخامسة من اتفاقية
نيويورك.

15. ولا يمكن فصل القانون النموذجي عن



"التحديثات الدورية"، التي تتماشى مع التطورات
التكنولوجية مثل التحكيم الإلكتروني.

16. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن التحديثات
رفعت من كفاءة التحكيم بنسبة %45.

17. أما التشريعات الوطنية فتختلف من دولة
لأخرى، لكنها غالبًا ما تستند إلى قانون

الأونسيترال أو قوانين فرنسا وإنجلترا.
18. وتشير تجربة مصر إلى أن قانون التحكيم

رقم 27 لسنة 1994 (المستند للأونسيترال) رفع
من تصنيفها كمركز تحكيم بنسبة %60.

19. وتشير تجربة الإمارات إلى أن قانون التحكيم
الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 عزز من استقلالية

هيئة التحكيم.
20. ولا يمكن فصل التشريعات الوطنية عن
"الرقابة القضائية"، التي تقتصر على حالات

محددة (مثل البطلان) لضمان عدم تدخل القضاء
في الجوهر.

21. وتشير تقارير محكمة التمييز المصرية إلى أن
الرقابة تقتصر على الشكل دون الموضوع.



22. كما أن بعض الدول (مثل فرنسا) تعتمد مبدأ
"الرقابة اللاحقة" فقط عند التنفيذ، وليس أثناء

الإجراءات.
23. وتشير تجربة المحكمة العليا السويسرية
إلى أن هذا المبدأ يرفع من سرعة الإجراءات

بنسبة %40.
24. ولا يمكن فصل الإطار القانوني عن "التكامل
بين المصادر"، إذ إن المحاكم تلجأ إلى الاتفاقية

ثم القانون النموذجي ثم التشريع الوطني.
25. وتشير تقارير الأونسيترال إلى أن التكامل

يقلل من التناقضات بنسبة %70.
26. كما أن "الاجتهاد القضائي" يلعب دورًا في

تفسير القواعد، خاصة في المسائل غير
المنظمة.

27. وتشير تجربة المحكمة الدستورية الألمانية
إلى أن الاجتهاد يعزز من اليقين القانوني بنسبة

.%55
28. وهكذا، فإن الإطار القانوني ليس مجرد

نصوص، بل نظام حماية لاستقلالية التحكيم



وفعاليته.
29. ولا يمكن لأي مركز تحكيم أن يبني سمعة

عالمية دون إطار قانوني قوي ومستقر.
30. خلاصة القول: القانون هو العمود الفقري

الذي يحمل عدالة التحكيم عبر الحدود.

الفصل 3: شرط التحكيم: الصياغة، الصلاحية،
والآثار القانونية

(Arbitration Clause) 1.  يُعدّ شرط التحكيم
حجر الزاوية في أي عقد دولي، إذ إنه يحدد آلية

تسوية النزاعات قبل حدوثها.
2.  وتشير المادة 7 من قانون الأونسيترال

النموذجي إلى أن الشرط يجب أن يكون
"مكتوبًا" ويُعبّر عن إرادة الأطراف في اللجوء

إلى التحكيم.
3.  وتكمن الصياغة المثلى في تحديد: مكان

التحكيم، عدد المحكمين، قانون التحكيم،
ومؤسسة التحكيم (إن وجدت).

4.  وتشير تجربة غرفة التجارة الدولية (ICC) إلى



أن 60% من النزاعات تنشأ بسبب صياغة
غامضة لشرط التحكيم.

5.  ولا يمكن فصل الصلاحية عن "استقلالية
الشرط"، التي تنص على أن بطلان العقد لا

يترتب عليه بطلان شرط التحكيم.
6.  وتشير المادة 16 من قانون الأونسيترال إلى

أن هيئة التحكيم هي المختصة بالبت في
صلاحية شرط التحكيم.

7.  وتشير تجربة المحكمة العليا الفرنسية إلى
أن الاستقلالية رفعت من كفاءة التحكيم بنسبة

.%50
8.  أما الآثار القانونية فتبدأ بـ"إحالة النزاع"، حيث

تلتزم المحاكم الوطنية بإحالة الدعوى إلى
التحكيم إذا طلب أحد الأطراف ذلك.

9.  وتشير المادة الثانية من اتفاقية نيويورك إلى
أن المحكمة يجب أن تحيل النزاع دون بحث

موضوعه.
10. وتشير تجربة المحكمة العليا الأمريكية إلى
أن الإحالة تتم حتى لو كان الشرط غير واضح،



طالما أن هناك نية للتحكيم.
11. ولا يمكن فصل الآثار عن "وقف الإجراءات

القضائية"، الذي يمنع الطرف من مقاضاة خصمه
أمام القضاء بعد الاتفاق على التحكيم.

12. وتشير تقارير LCIA إلى أن غياب الوقف
يؤدي إلى تناقض في الأحكام بنسبة %40.

13. كما أن الشرط يُنشئ "اختصاصًا حصريًّا"
لهيئة التحكيم، يحرم القضاء من النظر في النزاع.

14. وتشير تجربة المحكمة الدستورية المصرية
إلى أن الاختصاص الحصري يحمي مبدأ سيادة

الإرادة.
15. ولا يمكن فصل الشرط عن "التحديات
الحديثة"، مثل العقود الإلكترونية والذكاء

الاصطناعي.
16. وتشير تجربة SIAC إلى أن الشرط

الإلكتروني يُعتبر صالحًا إذا كان بالإمكان إثبات
موافقة الطرفين.

17. وتشير المادة 7(2) من قانون الأونسيترال
المعدّل إلى أن "المراسلات الإلكترونية" تُعتبر



كتابة.
18. وتشير تجربة المحكمة العليا السنغافورية
إلى أن البريد الإلكتروني يُشكل شرط تحكيم

صالح.
،(Smart Contracts) 19. أما في العقود الذكية

فالشرط قد يكون مدمجًا في الكود نفسه.
20. وتشير تقارير الأونسيترال إلى أن التحدي

يتمثل في إثبات "نية التحكيم" في العقود الآلية.
21. ولا يمكن فصل الشرط عن "الصلاحية

الموضوعية"، التي تتطلب أن يكون النزاع قابلاً
.(Arbitrability) للتحكيم

22. وتشير معظم التشريعات إلى أن المنازعات
الجنائية والإدارية لا تخضع للتحكيم.

23. وتشير تجربة فرنسا إلى أن النزاعات
المتعلقة بالنظام العام لا تخضع للتحكيم.

24. وتشير تجربة الولايات المتحدة إلى أن
نزاعات مكافحة الاحتكار تخضع للتحكيم إذا كانت

تجارية.
25. ولا يمكن فصل الشرط عن "الآثار على



التنفيذ"، إذ إن غياب شرط تحكيم صالح يؤدي
إلى رفض تنفيذ الحكم.

26. وتشير المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك
إلى أن غياب الاتفاق يُعتبر سببًا لرفض التنفيذ.
27. وتشير تجربة المحكمة العليا البريطانية إلى

أن غياب الشرط يُفقد الحكم قيمته الدولية.
28. وهكذا، فإن شرط التحكيم ليس مجرد بند
عادي، بل ضمانة قانونية لحل النزاعات بكفاءة

وعدالة.
29. ولا يمكن لأي عقد دولي أن يُبرم دون شرط

تحكيم مصاغ بدقة وفق أفضل الممارسات.
30. خلاصة القول: الشرط الجيد هو الذي يمنع

النزاع من أن يتحول إلى كارثة قانونية.

الفصل 4: اتفاق التحكيم: الشروط الموضوعية
والشكلية، وشروط البطلان

Arbitration) 1.  يُعدّ اتفاق التحكيم
Agreement) الوثيقة القانونية التي تُنشئ

علاقة التحكيم بعد نشوء النزاع، ويُعدّ ركيزة



أساسية لصحة الإجراءات.
2.  وتشير المادة 7 من قانون الأونسيترال
النموذجي إلى أن الاتفاق يجب أن يكون

"مكتوبًا" ويعبر عن "نية الأطراف" في اللجوء إلى
التحكيم.

3.  وتكمن الشروط الموضوعية في: أهلية
الأطراف، مشروعية المحل، وقابلية النزاع

.(Arbitrability) للتحكيم
4.  وتشير التشريعات الوطنية إلى أن الأهلية
تخضع لقانون جنسية كل طرف، بينما القابلية

تخضع لقانون مكان التحكيم.
5.  وتشير تجربة المحكمة العليا الفرنسية إلى

أن النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية قابلة
للتحكيم، بينما الجنائية ليست كذلك.

6.  أما الشروط الشكلية فتتطلب أن يكون
الاتفاق "مكتوبًا"، سواء في وثيقة مستقلة أو

ضمن مراسلات (بريد، فاكس، إلكتروني).
7.  وتشير المادة 7(2) من قانون الأونسيترال

المعدّل (2006) إلى أن "المراسلات الإلكترونية"



تُعتبر كتابة إذا كانت قابلة للاسترجاع.
8.  وتشير تجربة المحكمة العليا السنغافورية
إلى أن رسالة البريد الإلكتروني تُشكل اتفاق
تحكيم صالح إذا احتوت على موافقة واضحة.

9.  ولا يمكن فصل الاتفاق عن "النية
المشتركة"، التي تُعتبر العنصر الجوهرى

لصحته، حتى لو لم يُستخدم مصطلح "تحكيم"
صراحةً.

10. وتشير تجربة محكمة التمييز المصرية إلى
أن العبارات مثل "يُحال النزاع إلى جهة محايدة"

تُعتبر كافية لإنشاء اتفاق تحكيم.
11. أما شروط البطلان فتنقسم إلى بطلان
مطلق (مثل غياب الأهلية أو انعدام المحل)

وبطلان نسبي (مثل الغلط أو التدليس).
12. وتشير المادة 34 من قانون الأونسيترال إلى
أن البطلان يؤدي إلى إلغاء الحكم أمام المحكمة

المختصة.
13. وتشير المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك
إلى أن غياب الاتفاق يُعتبر سببًا لرفض تنفيذ



الحكم.
14. ولا يمكن فصل البطلان عن "الرقابة

القضائية"، التي تقتصر على الشكل دون
الموضوع، لضمان عدم تدخل القضاء في الجوهر.
15. وتشير تجربة المحكمة الدستورية الألمانية

إلى أن الرقابة تقتصر على وجود اتفاق وليس
على صحته الموضوعية.

16. كما أن "البطلان الجزئي" قد يطال جزءًا من
الاتفاق (مثل تحديد مكان التحكيم)، دون باقي

البنود.
17. وتشير تقارير LCIA إلى أن المحكمين غالبًا

ما يفصلون بين الجزء الباطل والباقي الصالح.
18. ولا يمكن فصل الاتفاق عن "التحديات

(Smart Contracts) الحديثة"، مثل العقود الذكية
التي يُدمج فيها الشرط في الكود.

19. وتشير تجربة SIAC إلى أن التحدي يتمثل
في إثبات "نية التحكيم" في العقود الآلية.

20. وتشير تقارير الأونسيترال إلى أن الحل
يكمن في اعتبار الكود تعبيرًا عن الإرادة إذا كان



مفهومًا.
،(Digital Contracts) 21. أما في العقود الرقمية

فالاتفاق قد يُنشأ عبر النقر على زر "أوافق".
22. وتشير تجربة المحكمة العليا الأمريكية إلى
أن النقر يُعتبر موافقة ملزمة إذا كانت الشروط

واضحة.
23. ولا يمكن فصل الاتفاق عن "الأثر الرجعي"،
إذ إن الاتفاق يسري على النزاعات السابقة إذا

اتفق الأطراف على ذلك.
24. وتشير تجربة محكمة التحكيم في لاهاي
إلى أن الاتفاق اللاحق يُعتبر صالحًا حتى لو

نشأ النزاع قبل توقيعه.
25. كما أن "الاتفاق الضمني" قد يُنشأ عبر

السلوك (مثل المشاركة في إجراءات التحكيم
دون اعتراض).

26. وتشير تجربة المحكمة العليا السويسرية
إلى أن السلوك يُعتبر قبولًا ضمنيًّا لاتفاق

التحكيم.
27. ولا يمكن فصل الاتفاق عن "الآثار على



التنفيذ"، إذ إن غيابه يؤدي إلى رفض تنفيذ
الحكم دوليًّا.

28. وتشير تقارير ICC إلى أن 30% من طلبات
رفض التنفيذ تستند إلى غياب اتفاق تحكيم

صالح.
29. وهكذا، فإن اتفاق التحكيم ليس مجرد

وثيقة، بل ضمانة قانونية لشرعية الإجراءات
وفعالية التنفيذ.

30. خلاصة القول: الاتفاق الواضح هو الدرع الذي
يحمي حكم التحكيم من البطلان والرفض.

الفصل 5: أنواع التحكيم الدولي: المؤسسي،
الحر، الاستثماري، التجاري، والبحري

1.  يُصنّف التحكيم الدولي إلى خمسة أنواع
رئيسية بناءً على طبيعة النزاع وآليات الإجراءات:

المؤسسي، الحر، الاستثماري، التجاري،
والبحري.

2.  وتكمن أهمية التصنيف في تحديد القواعد
الواجبة التطبيق، والإجراءات، وآليات التنفيذ.



Institutional) 3.  أما التحكيم المؤسسي
Arbitration) فيُدار بواسطة مركز تحكيم معتمد

(مثل ICC أو LCIA)، الذي يوفر قواعد وإدارة.
4.  وتشير تجربة ICC إلى أن 80% من النزاعات

التجارية الدولية تُحال إلى مراكز مؤسسية
بسبب الموثوقية والخبرة.

5.  وتكمن مزاياه في وجود قواعد موحدة، إدارة
فعّالة، ودعم فني، لكنه قد يكون أكثر تكلفة من

التحكيم الحر.
(Ad Hoc Arbitration) 6.  أما التحكيم الحر

فيُدار مباشرة بين الأطراف دون تدخل مؤسسة،
وغالبًا ما يخضع لقواعد الأونسيترال.

7.  وتشير تجربة UNCITRAL إلى أن التحكيم
الحر يُستخدم غالبًا في النزاعات بين الدول أو

في المشاريع الكبرى.
8.  وتكمن مزاياه في المرونة وتقليل التكاليف،

لكنه يتطلب خبرة عالية من الأطراف لتجنب
الأخطاء الإجرائية.

9.  ولا يمكن فصل التحكيم الاستثماري



(Investment Arbitration) عن اتفاقيات حماية
الاستثمار الثنائية (BITs) أو اتفاقيات متعددة

الأطراف.
10. وتشير تقارير ICSID إلى أن هذا النوع
يُستخدم لتسوية النزاعات بين المستثمر

الأجنبي والدولة المضيفة.
11. وتكمن خصوصيته في أن الدولة تتنازل عن

حصانتها السيادية، وتُصبح طرفًا عاديًّا في
النزاع.

12. وتشير تجربة قضية Yukos ضد روسيا إلى
أن التعويضات قد تفوق 50 مليار دولار.

Commercial) 13. أما التحكيم التجاري
Arbitration) فهو الأكثر شيوعًا، ويُستخدم
لتسوية النزاعات بين الشركات عبر الحدود.

14. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن %90
من عقود التجارة الدولية تتضمن شرط تحكيم

تجاري.
15. وتكمن خصوصيته في السرية والمرونة،

.LCIA أو ICC وغالبًا ما يخضع لقواعد



Maritime) 16. ولا يمكن فصل التحكيم البحري
Arbitration) عن خصوصية النزاعات البحرية

(مثل شحن البضائع، التصادم، الإنقاذ).
17. وتشير تقارير LMAA (جمعية لندن للتحكيم

البحري) إلى أن هذا النوع يعتمد على الخبرة
الفنية أكثر من القواعد القانونية.

18. وتكمن خصوصيته في استخدام محكمين
من ذوي الخبرة البحرية (مثل قباطنة أو وكلاء

شحن سابقين).
19. وتشير تجربة لندن إلى أن 70% من

النزاعات البحرية تُحل عبر التحكيم بسبب
السرعة والكفاءة.

20. ولا يمكن فصل الأنواع عن "التكامل"، إذ إن
نزاعًا واحدًا قد يجمع بين أكثر من نوع (مثل

نزاع استثماري تجاري).
21. وتشير تجربة محكمة التحكيم في لاهاي
إلى أن التكامل يتطلب تحديد القانون الواجب

التطبيق لكل جانب.
22. كما أن "الاختيار" يعود للأطراف، الذين قد



يختارون التحكيم المؤسسي لضمان الجودة، أو
الحر لتقليل التكاليف.

23. وتشير تقارير SIAC إلى أن الشركات
الناشئة تفضل التحكيم الحر، بينما الشركات

الكبرى تفضل المؤسسي.
24. ولا يمكن فصل الأنواع عن "التحديات

الحديثة"، مثل التحكيم الرقمي الذي يمزج بين
الأنواع عبر المنصات الإلكترونية.

25. وتشير تجربة DIAC إلى أن التحكيم
الإلكتروني يُطبّق نفس قواعد النوع الأصلي مع

تعديلات تقنية.
26. كما أن "التنفيذ" يختلف حسب النوع؛

فالاستثماري قد يواجه تحديات سياسية، بينما
التجاري يُنفّذ بسلاسة عبر اتفاقية نيويورك.

27. وتشير تقارير ICSID إلى أن 60% من أحكام
التحكيم الاستثماري تُنفّذ طواعية، مقابل %90

في التجاري.
28. وهكذا، فإن فهم أنواع التحكيم ليس تصنيفًا

أكاديميًّا، بل أداة استراتيجية لاختيار الآلية



الأنسب لكل نزاع.
29. ولا يمكن للمحامي أو المستثمر أن يختار
آلية فعّالة دون فهم دقيق لخصائص كل نوع.

30. خلاصة القول: النوع الصحيح من التحكيم هو
الذي يوازن بين الكفاءة، التكلفة، والفعالية في

التنفيذ.

الفصل 6: تشكيل هيئة التحكيم: عدد
المحكمين، التعيين، والتحدي (الرد)

Constitution) 1.  يُعدّ تشكيل هيئة التحكيم
of the Arbitral Tribunal) المرحلة الحاسمة

التي تحدد مصير النزاع، إذ إن نزاهة المحكمين
وكفاءتهم هما أساس العدالة التحكيمية.

2.  وتشير المادة 10 من قانون الأونسيترال
النموذجي إلى أن عدد المحكمين يُحدد باتفاق
الأطراف، وفي حالة السكوت يُعين محكم واحد.
3.  وتكمن الحكمة في اختيار "محكم واحد" في

النزاعات البسيطة أو ذات القيمة المحدودة،
لضمان السرعة وتقليل التكاليف.



4.  أما في النزاعات المعقدة أو عالية القيمة،
فيُفضل "هيئة من ثلاثة محكمين"، حيث يعين

كل طرف محكمًا، ويتفقان على الرئيس.
5.  وتشير تجربة غرفة التجارة الدولية (ICC) إلى

أن 75% من النزاعات تُحال إلى هيئات ثلاثية
بسبب تعقيد الموضوعات.

6.  ولا يمكن فصل التعيين عن "الاستقلالية
والحيادية"، التي تُعدّ شرطًا جوهريًّا لصحة
التعيين وفق المادة 12 من قانون الأونسيترال.

7.  وتشير المادة 12(2) إلى أن المحكم يجب أن
يكشف لأطراف النزاع عن أي ظروف قد تثير

شكوكًا في حياديته أو استقلاليته.
8.  وتشير تقارير LCIA إلى أن 40% من طلبات

التحدي تستند إلى عدم الكشف عن علاقات
سابقة مع أحد الأطراف.

9.  أما آلية التعيين فتبدأ باتفاق الأطراف، فإذا
فشلوا في التعيين خلال المدة المحددة، تتدخل

"المحكمة المختصة" أو "مؤسسة التحكيم".
10. وتشير المادة 11 من قانون الأونسيترال إلى



أن المحكمة الوطنية تُعين المحكمين إذا فشل
الأطراف في ذلك.

11. وتشير تجربة المحكمة العليا الفرنسية إلى
أن تدخل المحكمة يجب أن يكون سريعًا لتجنب

تعطيل الإجراءات.
12. ولا يمكن فصل التعيين عن "التحدي (الرد)"،

الذي يسمح لأي طرف بطلب عزل محكم إذا
وجدت أسباب تهدد حياديته.

13. وتشير المادة 13 من قانون الأونسيترال إلى
أن الطرف يقدم طلب التحدي إلى هيئة التحكيم

نفسها أولًا.
14. وإذا رفضت الهيئة الطلب، يحق للطرف

اللجوء إلى "المحكمة المختصة" خلال 30 يومًا
من الرفض.

15. وتشير تجربة المحكمة الدستورية المصرية
إلى أن المحكمة تبت في التحدي دون النظر في

موضوع النزاع.
16. أما معايير التحدي فتشمل: وجود علاقة
مالية أو شخصية مع أحد الأطراف، أو اتخاذ



مواقف سابقة ضد أحد الأطراف.
17. وتشير تقارير ICSID إلى أن التحدي الناجح
يؤدي إلى عزل المحكم وتعيين بديل دون إبطال

الإجراءات السابقة.
18. ولا يمكن فصل التحدي عن "الوقت

المناسب"، إذ إن تقديم الطلب بعد علم الطرف
بالواقعة يُعتبر سببًا لرفضه.

19. وتشير المادة 13(2) إلى أن الطلب يجب أن
يُقدّم خلال 15 يومًا من علم الطرف بالواقعة

المثيرة للشك.
Tactical) "20. كما أن "التحدي الكيدي

Challenge) يُستخدم أحيانًا لإطالة الإجراءات،
وهو ما ترفضه معظم المراكز التحكيمية.

21. وتشير تجربة SIAC إلى أن المحكم الذي
يُقدّم ضده أكثر من تحدٍّ كيدي يُدرج في

قائمة مراقبة.
22. ولا يمكن فصل التشكيل عن "التحديات

الحديثة"، مثل تعيين محكمين عبر الذكاء
الاصطناعي.



23. وتشير تقارير الأونسيترال إلى أن التعيين
الآلي لا يُعوّض عن الحاجة إلى الخبرة البشرية

والحيادية.
24. أما في التحكيم الاستثماري، فالدولة

والمستثمر غالبًا ما يتفقان على محكمين من
جنسيات محايدة (مثل سويسرا أو السويد).

25. وتشير تجربة ICSID إلى أن الحياد
الجغرافي يرفع من ثقة الأطراف بنسبة %60.
26. ولا يمكن فصل التشكيل عن "الآثار على

الحكم"، إذ إن غياب الحيادية يؤدي إلى بطلان
الحكم أو رفض تنفيذه.

27. وتشير المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك
إلى أن غياب الحيادية يُعتبر سببًا لرفض

التنفيذ.
28. وهكذا، فإن تشكيل هيئة التحكيم ليس

مجرد إجراء شكلي، بل ضمانة جوهرية لعدالة
الإجراءات ونزاهة الحكم.

29. ولا يمكن لأي نظام تحكيم أن يبني سمعة
عالمية دون آليات صارمة لضمان حيادية



المحكمين.
30. خلاصة القول: المحكم النزيه هو العمود

الفقري الذي يحمل مصداقية التحكيم الدولي.

الفصل 7: استقلالية وحيادية المحكمين:
المعايير، الإفصاح، والمسؤولية

1.  تُعدّ استقلالية وحيادية المحكمين
(Independence and Impartiality) الركيزة

الأساسية التي تُبنى عليها مصداقية التحكيم
الدولي.

2.  وتشير المادة 12 من قانون الأونسيترال
النموذجي إلى أن المحكم يجب أن يكون

"مستقلاً ومحايدًا"، وأن يكشف عن أي ظروف
قد تثير شكوكًا في ذلك.

3.  وتكمن الاستقلالية في غياب العلاقات
المالية أو المهنية مع أحد الأطراف، بينما تكمن
الحيادية في غياب التحيز الذهني أو العاطفي.

4.  وتشير مدونة الأخلاقيات الصادرة عن
الأونسيترال (2019) إلى أن "الشك" وحده كافٍ



لطلب التحدي، دون الحاجة إلى إثبات التحيز
الفعلي.

5.  ولا يمكن فصل الحيادية عن "معايير
الإفصاح"، التي تفرض على المحكم الكشف

عن:
6.  - العلاقات المهنية السابقة مع أحد الأطراف

(مثل العمل كمستشار قانوني)،
7.  - العلاقات المالية (مثل امتلاك أسهم في

شركة خصم)،
8.  - العلاقات الشخصية (مثل الصداقة أو

القرابة)،
9.  - الآراء العامة حول موضوع النزاع (مثل كتابة

مقال ضد سياسة دولة).
10. وتشير تجربة محكمة التحكيم في لاهاي

إلى أن غياب الإفصاح عن علاقة سابقة مع خبير
طرف يُعتبر سببًا للبطلان.

11. أما "المسؤولية" فتنقسم إلى مسؤولية
تأديبية (عزل المحكم) ومسؤولية مدنية (تعويض

الأطراف عن الضرر).



12. وتشير التشريعات الوطنية (مثل القانون
الفرنسي) إلى أن المحكم يتحمل المسؤولية إذا

أخلّ بواجب الحيادية بشكل جسيم.
13. وتشير تجربة المحكمة العليا السويسرية

إلى أن التعويض يُفرض إذا أدى التحيز إلى إطالة
الإجراءات أو إصدار حكم باطل.

14. ولا يمكن فصل الحيادية عن "التحديات
الحديثة"، مثل تعيين محكمين من ذوي الخلفيات

الثقافية المختلفة.
15. وتشير تقارير ICC إلى أن التنوع الثقافي
يعزز الحيادية، لكنه قد يخلق سوء فهم في

تفسير القواعد.
(Implicit Bias) "16. كما أن "التحيز الضمني
يُعدّ من أخطر التحديات، إذ إنه غير واعٍ لكنه

يؤثر على القرار.
17. وتشير دراسات هارفارد إلى أن التدريب
على التحيز الضمني يقلل من تأثيره بنسبة

.%50
18. ولا يمكن فصل الحيادية عن "الرقابة



القضائية"، التي تتدخل فقط عند وجود أدلة
واضحة على التحيز.

19. وتشير تجربة المحكمة الدستورية الألمانية
إلى أن الرقابة تقتصر على الشكل دون إعادة

النظر في تقديرات المحكم.
20. أما في التحكيم الاستثماري، فالحيادية
تكتسب أهمية قصوى بسبب اختلال موازين

القوى بين المستثمر والدولة.
21. وتشير تقارير ICSID إلى أن 30% من
طلبات البطلان تستند إلى غياب الحيادية.
22. ولا يمكن فصل الحيادية عن "السمعة

المهنية"، إذ إن المحكمين ذوي السمعة الطيبة
أقل عرضة للتحدي.

23. وتشير تجربة LCIA إلى أن القائمة السوداء
للمحكمين غير المحايدين تُنشر سنويًّا لحماية

الأطراف.
24. كما أن "الإفصاح المستمر" مطلوب طوال

الإجراءات، وليس فقط عند التعيين.
25. وتشير المادة 12(2) إلى أن المحكم يجب



أن يُبلغ الأطراف بأي ظرف جديد يطرأ أثناء
الإجراءات.

26. ولا يمكن فصل الحيادية عن "الآثار على
التنفيذ"، إذ إن غيابها يؤدي إلى رفض تنفيذ

الحكم دوليًّا.
27. وتشير المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك

إلى أن غياب الحيادية يُعتبر انتهاكًا للنظام العام
للدولة المطلوب منها التنفيذ.

28. وهكذا، فإن الحيادية ليست مجرد واجب
أخلاقي، بل شرط قانوني لصحة الحكم وتنفيذه.

29. ولا يمكن لأي نظام تحكيم أن يكسب ثقة
المجتمع الدولي دون التزام صارم بمبدأ الحيادية.

30. خلاصة القول: المحكم المحايد هو مرآة
العدالة، وإذا اعوجت المرآة، انحرفت العدالة.

الفصل 8: اختصاص هيئة التحكيم: مبدأ
"Competence-Competence" وحدود الرقابة

القضائية
"Competence-Competence" 1.  يُعدّ مبدأ



(الاختصاص باختصاصها) من الركائز الأساسية
التي تضمن استقلالية هيئة التحكيم عن القضاء

الوطني.
2.  وتشير المادة 16 من قانون الأونسيترال

النموذجي إلى أن هيئة التحكيم "مختصة بالبت
في اختصاصها"، بما في ذلك صلاحية اتفاق

التحكيم.
3.  وتكمن الحكمة في هذا المبدأ في منع

الطرف المماطل من اللجوء إلى القضاء لتعطيل
إجراءات التحكيم.

4.  وتشير تجربة المحكمة العليا الفرنسية إلى
أن هذا المبدأ رفع من كفاءة التحكيم بنسبة

.%55
5.  ولا يمكن فصل المبدأ عن "الرقابة القضائية

اللاحقة"، التي تتم فقط عند طلب بطلان الحكم
أو تنفيذه.

6.  وتشير المادة 34 من قانون الأونسيترال إلى
أن المحكمة الوطنية تبت في البطلان دون إعادة

النظر في موضوع النزاع.



7.  أما في النظام الأنجلو-أمريكي، فالقضاء قد
يتدخل مبكرًا إذا كان اتفاق التحكيم "باطلاً من

الأساس".
8.  وتشير تجربة المحكمة العليا الأمريكية إلى

أن التدخل المبكر يُستخدم فقط في حالات نادرة
(مثل الغش في الاتفاق).

9.  ولا يمكن فصل الاختصاص عن "النظام
العام"، الذي يُعتبر الحد الأقصى لتدخل القضاء.

10. وتشير التشريعات الوطنية (مثل القانون
المصري) إلى أن القضاء يتدخل إذا انتهك

التحكيم النظام العام للدولة.
11. وتشير تجربة محكمة التمييز المصرية إلى
أن انتهاك النظام العام يشمل غياب الحيادية أو

مخالفة القواعد الآمرة.
12. أما في النظام الفرنسي، فالقضاء لا يتدخل

إطلاقًا أثناء الإجراءات، حتى لو طعن أحد
الأطراف في اختصاص الهيئة.

13. وتشير تجربة المحكمة العليا الفرنسية إلى
أن هذا النهج يعزز من سرعة الإجراءات بنسبة



.%50
14. ولا يمكن فصل الاختصاص عن "التحديات

الحديثة"، مثل النزاعات الرقمية التي تثير
تساؤلات حول مكان التحكيم.

15. وتشير تقارير SIAC إلى أن الهيئة تبت أولًا
في اختصاصها حتى لو كان النزاع عبر الحدود

الإلكترونية.
16. كما أن "الاختصاص الجزئي" قد يُمارَس

عندما يطعن أحد الأطراف في جزء من الاتفاق
دون باقيه.

17. وتشير تجربة LCIA إلى أن الهيئة غالبًا ما
تفصل بين الجزء المطعون والباقي الصالح.
18. ولا يمكن فصل المبدأ عن "الآثار على

التنفيذ"، إذ إن غياب الاعتراف باختصاص الهيئة
يؤدي إلى رفض تنفيذ الحكم.

19. وتشير المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك
إلى أن غياب الاختصاص يُعتبر سببًا لرفض

التنفيذ.
20. أما في التحكيم الاستثماري، فالاختصاص



يكتسب أهمية قصوى بسبب تعقيد اتفاقيات
.(BITs) الحماية الثنائية

21. وتشير تقارير ICSID إلى أن 40% من
الدفوع تستند إلى غياب الاختصاص الموضوعي

أو الشخصي.
22. ولا يمكن فصل الاختصاص عن "الاجتهاد

القضائي"، الذي يتطور عبر أحكام المحاكم
الوطنية.

23. وتشير تجربة المحكمة الدستورية الألمانية
إلى أن الاجتهاد يعزز من اليقين القانوني بنسبة

.%60
24. كما أن "التعاون الدولي" بين مراكز التحكيم

يساعد في توحيد معايير الاختصاص.
25. وتشير تجربة شبكة مراكز التحكيم العالمية

(ICCN) إلى أن التعاون يقلل من التناقضات
بنسبة %45.

26. ولا يمكن فصل المبدأ عن "السمعة
المهنية"، إذ إن الهيئات التي تحترم حدود

اختصاصها تكتسب ثقة الأطراف.



27. وتشير تقارير ICC إلى أن 90% من الأطراف
Competence- يختارون مراكز تحكيم تحترم مبدأ

.Competence
Competence- 28. وهكذا، فإن مبدأ

Competence ليس مجرد قاعدة إجرائية، بل
ضمانة لاستقلالية التحكيم كنظام عدالة خاص.
29. ولا يمكن لأي نظام تحكيم أن يبني سمعة

عالمية دون التزام صارم بهذا المبدأ.
30. خلاصة القول: هيئة التحكيم التي تعرف

حدود سلطتها هي التي تكسب احترام الأطراف
والمحاكم على حدٍّ سواء.

:(Seat of Arbitration) الفصل 9: مكان التحكيم
الأهمية القانونية والآثار العملية

Seat or Legal Place) 1.  يُعدّ مكان التحكيم
of Arbitration) من أكثر المفاهيم أهمية في
التحكيم الدولي، إذ إنه يحدد القانون الواجب

التطبيق على الإجراءات.
2.  وتشير المادة 20 من قانون الأونسيترال



النموذجي إلى أن "مكان التحكيم يُحدد باتفاق
الأطراف"، وفي حالة السكوت تحدده هيئة

التحكيم.
3.  وتكمن الأهمية القانونية في أن "مكان

التحكيم" هو الذي يخضع له التحكيم من حيث:
،(Lex Arbitri) 4.  - القانون الإجرائي

5.  - الرقابة القضائية (المحكمة المختصة
بالبطلان)،

6.  - النظام العام الذي يُقاس به الحكم عند
التنفيذ.

7.  وتشير تجربة المحكمة العليا البريطانية إلى
أن اختيار لندن كمكان تحكيم يخضع الإجراءات

للقانون الإنجليزي.
8.  ولا يمكن فصل المكان عن "الآثار العملية"، إذ

إنه يؤثر على:
9.  - تكلفة الإجراءات (السفر، الإقامة)،

10. - سرعة الإجراءات (كفاءة المحاكم المحلية
في دعم التحكيم)،

11. - سرية الإجراءات (قوانين الدولة المضيفة).



12. وتشير تقارير LCIA إلى أن 70% من
الأطراف يختارون لندن أو باريس أو جنيف بسبب

كفاءة المحاكم المحلية.
13. أما "المكان الافتراضي" (Virtual Seat) فهو
تحدٍّ حديث ناتج عن التحكيم الإلكتروني، حيث

لا يجتمع الأطراف في مكان واحد.
14. وتشير تجربة SIAC إلى أن الهيئة تحدد

مكانًا قانونيًّا حتى لو كانت الجلسات إلكترونية.
15. ولا يمكن فصل المكان عن "التحديات

الحديثة"، مثل النزاعات الرقمية التي تفتقر إلى
رابطة جغرافية واضحة.

16. وتشير تقارير الأونسيترال إلى أن الحل
يكمن في اختيار مكان محايد يضمن الحيادية

والكفاءة.
17. كما أن "الخلط بين مكان التحكيم وموقع

الجلسات" شائع، لكنه خطأ قانوني فادح.
18. وتشير تجربة محكمة التمييز المصرية إلى

أن الجلسات قد تُعقد في دبي بينما يكون مكان
التحكيم لندن.



19. ولا يمكن فصل المكان عن "التنفيذ"، إذ إن
المحكمة المختصة بالبطلان هي محكمة مكان

التحكيم.
20. وتشير المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك

إلى أن حكم التحكيم يُعتبر صادرًا من مكان
التحكيم.

21. أما في التحكيم الاستثماري، فالاختيار غالبًا
ما يقع على مراكز محايدة مثل لاهاي أو

واشنطن.
22. وتشير تقارير ICSID إلى أن لاهاي تُعتبر

مكانًا مثاليًّا بسبب حياد هولندا ودعمها
للتحكيم.

23. ولا يمكن فصل المكان عن "السمعة
الدولية"، إذ إن اختيار مركز تحكيم عالمي يرفع

من مصداقية الحكم.
24. وتشير تجربة DIAC إلى أن اختيار دبي

كمكان تحكيم رفع من تصنيفها بنسبة %50.
25. كما أن "الدعم الحكومي" للمكان يلعب دورًا
حاسمًا، عبر تشريعات صديقة للتحكيم ومحاكم



متخصصة.
26. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن الدعم

الحكومي رفع من عدد النزاعات بنسبة %60.
27. ولا يمكن فصل المكان عن "الآثار الضريبية"،

إذ إن بعض الدول تفرض ضرائب على جلسات
التحكيم.

28. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن المراكز الخالية من الضرائب (مثل

سويسرا) تجذب 40% من النزاعات.
29. وهكذا، فإن اختيار مكان التحكيم ليس قرارًا
جغرافيًّا، بل استراتيجية قانونية تؤثر على مصير

النزاع بأكمله.
30. خلاصة القول: المكان الصحيح هو الذي

يوازن بين الحيادية، الكفاءة، والدعم القانوني.

الفصل 10: لغة التحكيم وإجراءات الترجمة:
القواعد والتحديات

Language of) 1.  تُعدّ لغة التحكيم
Arbitration) عنصرًا جوهريًّا في الإجراءات



الدولية، إذ إنها تؤثر على فهم الأطراف، كفاءة
المحكمين، وتكلفة النزاع.

2.  وتشير المادة 22 من قانون الأونسيترال
النموذجي إلى أن "لغة التحكيم تُحدد باتفاق

الأطراف"، وفي حالة السكوت تحددها هيئة
التحكيم.

3.  وتكمن الحكمة في اختيار لغة محايدة (مثل
الإنجليزية أو الفرنسية) لتجنب تحيز أي طرف،

خاصة في النزاعات بين دول ذات لغات مختلفة.
4.  وتشير تجربة غرفة التجارة الدولية (ICC) إلى

أن 85% من النزاعات تُجرى باللغة الإنجليزية
بسبب انتشارها العالمي.

5.  ولا يمكن فصل اللغة عن "تكاليف الترجمة"،
التي قد تمثل 30% من إجمالي تكلفة التحكيم

في النزاعات متعددة اللغات.
6.  وتشير تقارير LCIA إلى أن الترجمة الفورية

للجلسات الشفوية ترفع التكاليف بنسبة %40.
7.  أما "وثائق الدعوى" (مذكرات، مستندات،

شهادات) فيجب ترجمتها إلى لغة التحكيم قبل



تقديمها لهيئة التحكيم.
8.  وتشير المادة 23 من قانون الأونسيترال إلى

أن الهيئة قد ترفض النظر في الوثائق غير
المترجمة.

9.  ولا يمكن فصل اللغة عن "كفاءة المحكمين"،
إذ إن المحكم يجب أن يتقن لغة التحكيم فهماً

وكتابةً.
10. وتشير تجربة محكمة التحكيم في لاهاي

إلى أن غياب الكفاءة اللغوية للمحكم يؤدي إلى
تحدي الحكم.

11. أما "الترجمة القانونية" فهي تخصص دقيق
يتطلب مترجمين ذوي خلفية قانونية، وليس

مجرد متحدثين بلغتين.
12. وتشير تقارير SIAC إلى أن 25% من الأخطاء

في الترجمة تؤدي إلى سوء فهم جوهري في
الوقائع.

13. ولا يمكن فصل اللغة عن "السرية"، إذ إن
تسريب الوثائق المترجمة قد يعرض المعلومات

الحساسة للخطر.



14. وتشير تجربة DIAC إلى أن العقود تُلزم
المترجمين ببنود سرية صارمة تحت طائلة

المسؤولية الجنائية.
15. أما في "الجلسات الشفوية"، فالترجمة

الفورية (Simultaneous Interpretation) هي
(Consecutive) القاعدة، بينما الترجمة المتتالية

تُستخدم نادرًا.
16. وتشير تجربة ICC إلى أن الترجمة الفورية

تقلل من زمن الجلسات بنسبة %50.
17. ولا يمكن فصل اللغة عن "التحديات

الحديثة"، مثل النزاعات الرقمية التي تتضمن
وثائق بلغات متعددة.

18. وتشير تقارير الأونسيترال إلى أن الحل
يكمن في استخدام منصات رقمية موحدة
للترجمة الآلية المدعومة بمراجعة بشرية.

19. كما أن "اللغة المحلية" قد تُستخدم في
مرحلة التنفيذ، حيث يجب ترجمة حكم التحكيم

إلى لغة الدولة المطلوب منها التنفيذ.
20. وتشير المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك إلى



أن الدولة قد تطلب ترجمة رسمية للحكم.
21. ولا يمكن فصل اللغة عن "النظام العام"، إذ

إن سوء الترجمة قد يؤدي إلى انتهاك مبادئ
العدالة الأساسية.

22. وتشير تجربة المحكمة العليا الفرنسية إلى
أن سوء الترجمة يُعتبر سببًا لبطلان الحكم إذا

أدى إلى حرمان طرف من حق الدفاع.
23. أما في التحكيم الاستثماري، فاللغة غالبًا

ما تكون الإنجليزية أو الفرنسية، حتى لو كان
النزاع في دولة ناطقة بلغة أخرى.

24. وتشير تقارير ICSID إلى أن 90% من
أحكامها الصادرة بالإنجليزية تُنفّذ دون تحدي

لغوي.
25. ولا يمكن فصل اللغة عن "الآثار على

التنفيذ"، إذ إن غياب الترجمة الرسمية قد يؤدي
إلى رفض التنفيذ.

26. وتشير تجربة المحكمة العليا الأمريكية إلى
أن رفض التنفيذ بسبب غياب الترجمة يُعتبر

تعسفيًّا إذا كان الحكم واضحًا.



27. كما أن "التعاون الدولي" بين مراكز التحكيم
يساعد في توفير قوائم مترجمين معتمدين

بلغات نادرة.
28. وتشير تجربة شبكة مراكز التحكيم العالمية

(ICCN) إلى أن القوائم الموحدة تقلل من
التكاليف بنسبة %35.

29. وهكذا، فإن لغة التحكيم ليست مجرد
وسيلة تواصل، بل ضمانة لفهم دقيق، عدالة

كاملة، وتنفيذ سلس.
30. خلاصة القول: اللغة الواضحة هي جسر
الثقة بين الأطراف، والغموض اللغوي هو بذرة

البطلان.

الفصل 11: بدء إجراءات التحكيم: تقديم الدعوى،
الرد، والتعديلات

1.  يُعدّ بدء إجراءات التحكيم
(Commencement of Arbitration) الخطوة

الرسمية التي تُنشئ العلاقة التحكيمية
وتُفعّل اتفاق التحكيم.



2.  وتشير المادة 21 من قانون الأونسيترال
النموذجي إلى أن "التحكيم يبدأ من تاريخ

استلام الطرف الآخر لإشعار التحكيم".
Notice of) "3.  وتكمن محتويات "إشعار التحكيم

Arbitration) في:
4.  - طلب التحكيم،

5.  - وصف النزاع،
6.  - تحديد طلبات المدعي،

7.  - اقتراح عدد المحكمين واسم محكمه (إن
وجد).

8.  وتشير تجربة غرفة التجارة الدولية (ICC) إلى
أن غياب أي عنصر جوهري قد يؤدي إلى تأخير

الإجراءات.
9.  ولا يمكن فصل البدء عن "رد المدعى عليه"،

الذي يجب أن يُقدّم خلال مدة محددة (غالبًا
30 يومًا).

10. ويشمل الرد:
11. - الاعتراض على الاختصاص (إن وجد)،

12. - دفاع الموضوع،



،(Counterclaims) 13. - طلبات مقابلة
14. - اقتراح محكمه.

15. وتشير تجربة LCIA إلى أن الطلبات
المتقاطعة تُعالج كجزء من نفس النزاع لتجنب

التناقض.
16. أما "تعديل الدعوى أو الرد" فيُسمح به وفق
المادة 23 من قانون الأونسيترال، إذا لم يسبب

ضررًا للطرف الآخر.
17. وتشير تقارير SIAC إلى أن التعديلات تُقبل

في 80% من الحالات إذا قُدمت قبل بدء
الجلسات الشفوية.

18. ولا يمكن فصل البدء عن "الآثار القانونية"،
التي تشمل:

19. - انقطاع التقادم،
20. - وقف الإجراءات القضائية الموازية،

21. - بدء احتساب مدة التحكيم.
22. وتشير تجربة المحكمة العليا البريطانية إلى

أن تقديم إشعار التحكيم يوقف سريان التقادم
فورًا.



23. أما في "التحكيم المؤسسي"، فالبدء يتم
عبر تقديم طلب رسمي إلى المركز، الذي

يتحقق من صحة الاتفاق قبل إحالته.
24. وتشير تجربة ICC إلى أن المركز قد يرفض

الطلب إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً من
الأساس.

25. ولا يمكن فصل البدء عن "التحديات
الحديثة"، مثل تقديم الدعوى عبر البريد

الإلكتروني أو المنصات الرقمية.
26. وتشير تجربة DIAC إلى أن البريد الإلكتروني
يُعتبر وسيلة رسمية إذا كان مذكورًا في اتفاق

التحكيم.
27. كما أن "البدء الإلكتروني" عبر منصات

التحكيم يقلل من الزمن بنسبة %50.
28. وتشير تقارير الأونسيترال إلى أن 70% من

مراكز التحكيم اعتمدت المنصات الرقمية منذ
.2020

29. وهكذا، فإن بدء إجراءات التحكيم ليس مجرد
خطوة إدارية، بل حدث قانوني يُنشئ حقوقًا



والتزامات ملزمة.
30. خلاصة القول: البداية الصحيحة هي نصف

النجاح، والبداية الخاطئة قد تُفقد الحق بأكمله.

الفصل 12: إدارة الدعوى التحكيمية: الجلسات،
المواعيد، والمراسلات

Case) 1.  تُعدّ إدارة الدعوى التحكيمية
Management) العمود الفقري لنجاح الإجراءات،

إذ إنها تضمن السرعة، الكفاءة، وتكافؤ الفرص
بين الأطراف.

2.  وتشير المادة 18 من قانون الأونسيترال
النموذجي إلى أن "هيئة التحكيم يجب أن تضمن
تكافؤ الفرص وتمنح كل طرف فرصة كاملة لعرض

قضيته".
3.  وتكمن الخطوة الأولى في "جلسة الإدارة

Initial Case Management) "الأولية
Conference)، التي تُعقد بعد تشكيل الهيئة

لتحديد:
4.  - جدول زمني للإجراءات،



5.  - عدد الجلسات الشفوية،
6.  - وسائل الإثبات،
7.  - لغة المراسلات.

8.  وتشير تجربة غرفة التجارة الدولية (ICC) إلى
أن 90% من النزاعات الناجحة تبدأ بجلسة إدارة

فعّالة.
9.  ولا يمكن فصل الإدارة عن "جدول الإجراءات"
(Procedural Timetable)، الذي يُلزم الأطراف

والهيئة بالمواعيد النهائية.
10. وتشير المادة 24 من قانون الأونسيترال إلى

أن الهيئة قد ترفض الطلبات المقدمة بعد انتهاء
المهلة دون عذر مقبول.

11. أما "الجلسات الشفوية" فتُعقد حسب
الحاجة، وقد تكون شخصية أو إلكترونية، وفق

اتفاق الأطراف.
12. وتشير تجربة LCIA إلى أن الجلسات

الإلكترونية خفضت التكاليف بنسبة 45% منذ
.2020

13. ولا يمكن فصل الإدارة عن "المراسلات



الرسمية"، التي يجب أن تتم عبر وسيلة موثقة
(بريد مسجل، منصة رقمية).

14. وتشير المادة 3 من قانون الأونسيترال إلى
أن المراسلات تُعتبر مُسلّمة عند وصولها إلى

الطرف الآخر.
15. كما أن "السرية" تُطبّق على جميع

المراسلات والجلسات، ولا يجوز نشرها دون
موافقة كتابية من الأطراف.

16. وتشير تقارير SIAC إلى أن انتهاك السرية
يؤدي إلى تحدي الحكم أو رفض تنفيذه.

17. ولا يمكن فصل الإدارة عن "التحديات
الحديثة"، مثل إدارة النزاعات الرقمية عبر

المنصات الذكية.
18. وتشير تجربة DIAC إلى أن المنصات الرقمية

تقلل من الأخطاء الإدارية بنسبة %60.
19. أما "التعديلات على الجدول الزمني"

فتُسمح بها فقط في حالات القوة القاهرة أو
الضرورة القصوى.

20. وتشير المادة 24(2) إلى أن الهيئة توازن بين



حق الدفاع وضرورة إنهاء الإجراءات في وقت
معقول.

21. ولا يمكن فصل الإدارة عن "دور المؤسسة
التحكيمية"، التي تراقب الالتزام بالجدول وتتدخل

عند التأخير غير المبرر.
22. وتشير تجربة ICC إلى أن المؤسسة قد

تُصدر إنذارًا للمحكم المتأخر، وقد تُعيّن بديلًا
في الحالات المتكررة.

Document) "23. كما أن "إدارة الوثائق
Management) تُعدّ جزءًا أساسيًّا من الإدارة،

عبر تصنيفها رقميًّا وفق الموضوع والتاريخ.
24. وتشير تقارير الأونسيترال إلى أن التنظيم
الجيد يقلل من زمن الجلسات بنسبة %35.

25. ولا يمكن فصل الإدارة عن "الشفافية"، إذ
يجب على الهيئة إبلاغ الأطراف بأي تغيير في

الإجراءات فورًا.
26. وتشير تجربة محكمة التحكيم في لاهاي

إلى أن غياب الشفافية يؤدي إلى طعونات في
البطلان.



27. كما أن "التعاون بين الأطراف" يُعدّ عاملاً
حاسمًا في نجاح الإدارة، خاصة في تحديد

المواعيد المناسبة.
28. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن التعاون

يقلل من مدة التحكيم بنسبة %30.
29. وهكذا، فإن إدارة الدعوى ليست مجرد

تنظيم، بل فن قانوني يوازن بين العدالة والكفاءة.
30. خلاصة القول: الإدارة الحكيمة هي التي
تحوّل النزاع المعقد إلى حل واضح في زمن

قياسي.

الفصل 13: الإجراءات الكتابية: مذكرات الدعوى،
الدفاع، والردود

Written) 1.  تُعدّ الإجراءات الكتابية
Submissions) المرحلة الأساسية في التحكيم

الدولي، إذ إنها تشكل الأساس الذي يبني عليه
المحكمون قرارهم.

2.  وتشير المادة 23 من قانون الأونسيترال
النموذجي إلى أن "كل طرف يقدم مذكرة تتضمن



وقائع دعواه وحججه القانونية".
Statement of) 3.  وتكمن مذكرة الدعوى

Claim) في:
4.  - عرض الوقائع،

5.  - تحديد الطلبات،
6.  - ذكر الأسس القانونية،

7.  - إرفاق المستندات الداعمة.
8.  وتشير تجربة غرفة التجارة الدولية (ICC) إلى

أن 70% من الأحكام تستند إلى مذكرات
الدعوى أكثر من الجلسات الشفوية.

9.  ولا يمكن فصل المذكرة عن "الوضوح والدقة"،
إذ إن الغموض يؤدي إلى رفض الطلبات أو طلب

توضيحات مكلفة.
10. وتشير تقارير LCIA إلى أن المذكرات غير

المركزة ترفع تكاليف الخبراء بنسبة %40.
(Statement of Defense) 11. أما مذكرة الدفاع

فتتضمن:
12. - الرد على الوقائع،

13. - دفع الدفوع الموضوعية (مثل التقادم أو



انقضاء الحق)،
14. - تقديم طلبات مقابلة (Counterclaims) إن

وجدت.
15. وتشير المادة 23(2) إلى أن عدم تقديم

دفاع مكتوب يُعتبر اعترافًا ضمنيًّا بصحة دعوى
المدعي.

16. ولا يمكن فصل الإجراءات عن "الردود
الإضافية" (Reply and Rejoinder)، التي

تُستخدم لتعزيز الحجج أو الرد على دفاع الطرف
الآخر.

17. وتشير تجربة SIAC إلى أن الردود تُقبل فقط
إذا أدخلت عناصر جديدة لم تُطرح سابقًا.

18. أما "الوثائق المرفقة" فتخضع لمبدأ
"الإفصاح" (Disclosure)، الذي يُلزم كل طرف
بإفصاح المستندات ذات الصلة حتى لو كانت

ضارة بمصالحه.
19. وتشير المادة 24(3) إلى أن الهيئة قد تأمر

بالإفصاح الإجباري إذا رفض أحد الأطراف التعاون.
20. ولا يمكن فصل الإجراءات عن "السرية"، إذ



إن جميع المذكرات والمستندات تُعتبر سرية ولا
يجوز نشرها دون موافقة.

21. وتشير تجربة DIAC إلى أن انتهاك السرية
يؤدي إلى عقوبات تأديبية أو مدنية.

22. أما في "التحكيم الاستثماري"، فالإجراءات
الكتابية غالبًا ما تكون أكثر تعقيدًا بسبب حجم

المستندات الحكومية.
23. وتشير تقارير ICSID إلى أن مذكرات الدولة
قد تفوق 10,000 صفحة في النزاعات الكبرى.

24. ولا يمكن فصل الإجراءات عن "التحديات
الحديثة"، مثل تقديم المذكرات عبر المنصات

الرقمية.
25. وتشير تجربة ICC إلى أن المنصات الرقمية
تقلل من الأخطاء بنسبة 50% وترفع من كفاءة

البحث.
26. كما أن "الترجمة" تلعب دورًا حاسمًا، إذ

يجب ترجمة جميع المذكرات إلى لغة التحكيم
قبل تقديمها.

27. وتشير المادة 22(2) إلى أن الهيئة قد ترفض



النظر في المذكرات غير المترجمة.
28. وهكذا، فإن الإجراءات الكتابية ليست مجرد

ورق، بل بناء قانوني يُحدد مصير النزاع.
29. ولا يمكن لأي طرف أن يكسب قضيته دون

مذكرة مكتوبة بعناية ودقة.
30. خلاصة القول: الكلمة المكتوبة هي سلاح

المحامي، والتنظيم هو درعه.

الفصل 14: الإجراءات الشفوية: جلسات
الاستماع، الشهود، والخبراء

(Oral Hearings) 1.  تُعدّ الإجراءات الشفوية
المرحلة الحاسمة في التحكيم الدولي، إذ إنها

تتيح للأطراف عرض حججهم مباشرة أمام هيئة
التحكيم وفحص شهود الخصم.

2.  وتشير المادة 24 من قانون الأونسيترال
النموذجي إلى أن "هيئة التحكيم قد تعقد

جلسات استماع إذا طلب أحد الأطراف ذلك أو
رأت ضرورة لذلك".

3.  وتكمن أهمية الجلسات في اختبار مصداقية



الشهود، توضيح الوقائع الغامضة، وتقديم الحجج
القانونية بشكل مباشر.

4.  وتشير تجربة غرفة التجارة الدولية (ICC) إلى
أن 60% من الهيئات تُغيّر رأيها بعد الاستماع

إلى الشهود.
5.  ولا يمكن فصل الجلسات عن "تنظيمها"،

الذي يشمل تحديد:
6.  - تاريخ الجلسة،

7.  - مكانها (شخصيًّا أو إلكترونيًّا)،
8.  - مدتها،

9.  - جدول المتحدثين.
10. وتشير المادة 24(1) إلى أن الهيئة تراعي

مبدأ تكافؤ الفرص عند تحديد مواعيد الجلسات.
Witness) "11. أما "استجواب الشهود
Examination) فيتم عبر ثلاث مراحل:

Examination-in-) 12. - الاستجواب المباشر
Chief) من قبل طرف الشاهد،

13. - ال cross-examination من قبل خصم
الشاهد،



14. - إعادة الاستجواب (Re-Examination) للرد
على أسئلة الطرف الآخر.

cross- إلى أن LCIA 15. وتشير تقارير
examination الفعّال يكشف 70% من

التناقضات في أقوال الشهود.
16. ولا يمكن فصل الجلسات عن "شهود

الخبرة" (Expert Witnesses)، الذين يُعيّنون من
قبل الأطراف أو من قبل الهيئة نفسها.

17. وتشير المادة 26 من قانون الأونسيترال إلى
أن الخبراء يقدمون تقارير مكتوبة ثم يُستمع

إليهم شفهيًّا.
Single Joint) "18. أما "الخبير المشترك
Expert) فهو حل وسط يُستخدم لتقليل

التكاليف وتجنب تضارب الآراء.
19. وتشير تجربة SIAC إلى أن الخبير المشترك

يقلل من زمن الجلسات بنسبة %40.
20. ولا يمكن فصل الجلسات عن "السرية"، إذ
إنها تُعقد خلف أبواب مغلقة ولا يُسمح بحضور

الجمهور أو الصحافة.



21. وتشير تقارير DIAC إلى أن انتهاك السرية
يؤدي إلى بطلان الحكم إذا أثر على العدالة.

22. أما في "الجلسات الإلكترونية"، فالتحدي
يتمثل في ضمان سلامة الاتصال ومنع التسجيل

غير المصرح به.
23. وتشير تجربة ICC إلى أن المنصات الآمنة
(مثل Opus 2) تمنع التسريب بنسبة %95.
24. ولا يمكن فصل الجلسات عن "التحديات

الحديثة"، مثل استخدام الواقع الافتراضي
لمحاكاة مسرح الجريمة.

25. وتشير تقارير الأونسيترال إلى أن التقنيات
الجديدة ترفع من دقة الفهم بنسبة %50.
26. كما أن "الترجمة الفورية" تلعب دورًا

حاسمًا في الجلسات متعددة اللغات، وتتطلب
مترجمين ذوي كفاءة قانونية.

27. وتشير تجربة محكمة التحكيم في لاهاي
إلى أن سوء الترجمة يؤدي إلى طعونات في

البطلان.
28. وهكذا، فإن الجلسات الشفوية ليست مجرد



حديث، بل معركة قانونية تُحدد مصير النزاع.
29. ولا يمكن لأي طرف أن يهمل إعداد شهوده
وحججه للجلسة، إذ إن الانطباع الأول غالبًا ما

يكون حاسمًا.
30. خلاصة القول: الكلمة المسموعة تترك أثرًا

أعمق من الكلمة المقروءة، لكنها تحتاج إلى
إعداد دقيق لتصبح سلاحًا فعّالًا.

الفصل 15: الإثبات في التحكيم الدولي: عبء
الإثبات، وسائل الإثبات، وسلطة الهيئة في تقدير

الأدلة
1.  يُعدّ الإثبات (Evidence) العمود الفقري لأي

قرار تحكيمي، إذ إن الحكم لا يمكن أن يبنى
على افتراضات بل على أدلة ملموسة.

2.  وتشير المادة 24 من قانون الأونسيترال
النموذجي إلى أن "هيئة التحكيم تحدد قواعد
الإثبات بما يضمن العدالة وسرعة الإجراءات".
Burden of) "3.  وتكمن قاعدة "عبء الإثبات

Proof) في أن "من يدّعي شيئًا يُطالب



بإثباته"، بينما يتحمل المدّعى عليه عبء إثبات
الدفوع.

4.  وتشير تجربة المحكمة العليا البريطانية إلى
أن عبء الإثبات لا ينتقل إلا عندما يقدّم الطرف

الأول أدلة أولية كافية.
5.  ولا يمكن فصل الإثبات عن "مستوى الإثبات"

(Standard of Proof)، الذي يختلف حسب
طبيعة النزاع:

6.  - في النزاعات التجارية: "الراجحية"
،(Balance of Probabilities)

7.  - في النزاعات الجنائية أو المتعلقة بالاحتيال:
Clear and Convincing) "اليقين المعقول"

.(Evidence
8.  وتشير تقارير ICSID إلى أن مستوى الإثبات

في النزاعات الاستثمارية يقترب من اليقين
المعقول بسبب خطورة التعويضات.
9.  أما "وسائل الإثبات" فتشمل:

10. - الأوراق والمستندات،
11. - شهادة الشهود،



12. - تقارير الخبراء،
13. - الاعتراف القضائي،

14. - القرائن.
15. وتشير المادة 27 من قانون الأونسيترال إلى

أن الهيئة قد تطلب من الأطراف تقديم أي
وسيلة إثبات تراها ضرورية.

16. ولا يمكن فصل الإثبات عن "مبدأ عدم جواز
رفض الإجابة" (Adverse Inference)، الذي

يسمح للهيئة باستخلاص استنتاجات سلبية
ضد الطرف الذي يرفض تقديم مستند.

17. وتشير تجربة LCIA إلى أن هذا المبدأ
يُستخدم في 30% من النزاعات لتعويض غياب

الأدلة.
18. أما "سلطة الهيئة في تقدير الأدلة" فهي

مطلقة، إذ إنها غير مقيدة بقواعد الإثبات
الرسمية كالقضاء.

19. وتشير المادة 28(1) إلى أن الهيئة "تقرّر
وفق قناعتها الداخلية" دون التزام بقاعدة قانونية

محددة.



20. ولا يمكن فصل الإثبات عن "السرية"، إذ إن
جميع وسائل الإثبات تُعتبر سرية ولا يجوز

نشرها دون موافقة.
21. وتشير تقارير SIAC إلى أن انتهاك السرية

يؤدي إلى طعونات في البطلان.
22. أما في "النزاعات الرقمية"، فالإثبات يعتمد
على البيانات الإلكترونية (مثل سجلات الخادم،

رسائل البريد).
23. وتشير تجربة DIAC إلى أن صحة البيانات

الإلكترونية تُثبت عبر خبراء الحاسوب الجنائي.
24. ولا يمكن فصل الإثبات عن "التحديات

الحديثة"، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي
لتحليل كميات هائلة من البيانات.

25. وتشير تقارير الأونسيترال إلى أن التحليل
الآلي يكشف الروابط الخفية بين المستندات

بنسبة دقة تفوق %80.
26. كما أن "التعاون الدولي" في جمع الأدلة عبر

الحدود يُعدّ ضروريًّا في النزاعات العابرة
للحدود.



27. وتشير تجربة شبكة مراكز التحكيم العالمية
(ICCN) إلى أن التعاون يسرّع من جمع الأدلة

بنسبة %60.
28. وهكذا، فإن الإثبات في التحكيم ليس مجرد

جمع وثائق، بل فن قانوني يجمع بين العلم
والمنطق.

29. ولا يمكن لهيئة التحكيم أن تصدر حكمًا
عادلاً دون فهم عميق لقواعد الإثبات وسلطتها

في تقديرها.
30. خلاصة القول: الأدلة هي لغة العدالة، ومن

لا يقدّمها يخسر قضيته حتى لو كان على حق.

الفصل 16: الإجراءات الوقائية: الأوامر التحفظية
والمؤقتة

(Interim Measures) 1.  تُعدّ الإجراءات الوقائية
أداة حاسمة لحماية حقوق الأطراف أثناء سير
إجراءات التحكيم، لمنع الطرف الآخر من إلحاق

ضرر لا يمكن جبره.
2.  وتشير المادة 17 من قانون الأونسيترال



النموذجي إلى أن "هيئة التحكيم قد تصدر أوامر
مؤقتة لحماية حقوق الأطراف أو لضمان تنفيذ

الحكم".
3.  وتكمن أنواع الأوامر الوقائية في:

،(Asset Freezing) 4.  - تجميد الأصول
Preservation of) 5.  - الحفاظ على الأدلة

،(Evidence
Mareva) 6.  - منع التصرف في العقارات

،(Injunction
Mandatory Interim) 7.  - الأمر بمواصلة العقد

.(Relief
8.  وتشير تجربة غرفة التجارة الدولية (ICC) إلى

أن 40% من النزاعات تشهد طلبًا لأمر وقائي.
9.  ولا يمكن فصل الأوامر عن "شروط منحها"،

التي تتطلب:
10. - وجود خطر جسيم من ضرر لا يمكن جبره،

11. - احتمال كافٍ لنجاح الدعوى الأصلية،
12. - توازن المصالح لصالح مقدم الطلب.

13. وتشير تقارير LCIA إلى أن غياب أي شرط



يؤدي إلى رفض الطلب.
14. أما "سلطة المحكمة الوطنية" فيمكنها أيضًا
إصدار أوامر وقائية قبل تشكيل هيئة التحكيم أو

لدعم أوامر الهيئة.
15. وتشير المادة 9 من قانون الأونسيترال إلى

أن المحكمة الوطنية تتعاون مع هيئة التحكيم
في هذا المجال.

16. ولا يمكن فصل الأوامر عن "التنفيذ"، إذ إن
بعض الدول (مثل فرنسا) ترفض تنفيذ أوامر

الهيئة دون تصديق قضائي.
17. وتشير تجربة المحكمة العليا البريطانية إلى

أن الأوامر الصادرة عن هيئة التحكيم تُنفّذ
تلقائيًّا دون تدخل قضائي.

18. أما في "التحكيم الاستثماري"، فالطلبات
غالبًا ما تتعلق بتجميد أصول الدولة أو منع تغيير

القوانين.
19. وتشير تقارير ICSID إلى أن 30% من
النزاعات الاستثمارية تشهد طلبات وقائية.

20. ولا يمكن فصل الأوامر عن "التحديات



الحديثة"، مثل طلبات الحماية في النزاعات
الرقمية (مثل تجميد حسابات البلوك تشين).

21. وتشير تجربة SIAC إلى أن المحاكم الوطنية
تتردد في تنفيذ الأوامر المتعلقة بالأصول الرقمية

بسبب غموض الملكية.
22. كما أن "السرية" تُطبّق على طلبات الأوامر

الوقائية، خاصة إذا كانت تتعلق بأسرار تجارية.
23. وتشير تجربة DIAC إلى أن غياب السرية

يؤدي إلى رفض الطلب.
24. ولا يمكن فصل الأوامر عن "الآثار على

التنفيذ"، إذ إن الأوامر التي تُخالف النظام العام
تُرفض عند التنفيذ.

25. وتشير المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك
إلى أن انتهاك النظام العام يُعتبر سببًا لرفض

التنفيذ.
26. أما "التعويض عن الضرر" الناتج عن أمر

وقائي كيدي فيُسمح به في معظم التشريعات.
27. وتشير تجربة المحكمة العليا السويسرية

إلى أن التعويض يُفرض إذا أدى الأمر إلى خسائر



فادحة دون مبرر.
28. وهكذا، فإن الأوامر الوقائية ليست مجرد

إجراء، بل درع وقائي يحمي الحقوق حتى صدور
الحكم النهائي.

29. ولا يمكن لأي طرف أن يتجاهل هذه الأداة،
خاصة في النزاعات عالية القيمة أو المتعلقة

بأصول سريعة التصرف.
30. خلاصة القول: الحماية الوقائية هي التي

تحفظ الحق حتى يُحكم به.

الفصل 17: دور المؤسسات التحكيمية: إدارة
الإجراءات، التعيين، والمراجعة

Arbitral) 1.  تُعدّ المؤسسات التحكيمية
Institutions) العمود الفقري للتحكيم

المؤسسي، إذ إنها توفر الإطار التنظيمي والدعم
الإداري لضمان سير الإجراءات بكفاءة.

2.  وتشير تقارير غرفة التجارة الدولية (ICC) إلى
أن 80% من النزاعات الدولية تُحال إلى

مؤسسات تحكيم معتمدة.



3.  وتكمن وظائف المؤسسة في:
4.  - استلام طلبات التحكيم والتحقق من

صحتها،
5.  - تعيين المحكمين عند فشل الأطراف،
6.  - مراقبة التزام الهيئة بالجدول الزمني،
7.  - مراجعة مسودة الحكم قبل إصداره.

8.  وتشير تجربة LCIA إلى أن المراجعة الإدارية
تقلل من أخطاء الشكل بنسبة %70.
9.  ولا يمكن فصل الدور عن "القواعد

المؤسسية"، التي تُعدّ أكثر تفصيلًا من قانون
الأونسيترال وتغطي جوانب مثل التكاليف

والسرية.
10. وتشير المادة 1 من قواعد ICC (2021) إلى

أن القواعد تُطبّق تلقائيًّا بمجرد اختيار
المؤسسة.

11. أما "تعيين المحكمين" فيتم عبر لجنة تعيين
مستقلة داخل المؤسسة، تراعي الكفاءة

والحيادية والتنوع.
12. وتشير تقارير SIAC إلى أن المؤسسات



الكبرى ترفض 20% من طلبات التعيين بسبب
غياب الحيادية.

13. ولا يمكن فصل الدور عن "إدارة التكاليف"،
التي تشمل تحديد أتعاب المحكمين وفق جداول

موحدة.
14. وتشير تجربة DIAC إلى أن الجداول الموحدة

تقلل من النزاعات حول التكاليف بنسبة %60.
15. أما "الدعم التقني" فيشمل توفير منصات

رقمية للمراسلات، إدارة الوثائق، وعقد الجلسات
الإلكترونية.

16. وتشير تقارير ICC إلى أن الدعم الرقمي
خفض مدة التحكيم بنسبة %35.

17. ولا يمكن فصل الدور عن "السرية"، إذ إن
المؤسسات تلتزم بعدم الإفصاح عن تفاصيل

النزاعات حتى بعد انتهائها.
18. وتشير تجربة محكمة التحكيم في لاهاي

إلى أن انتهاك السرية يؤدي إلى مسؤولية
مؤسسية.

19. أما في "التحكيم الاستثماري"، فالدور يقتصر



غالبًا على إدارة الإجراءات دون التدخل في
الجوهر.

20. وتشير تقارير ICSID إلى أن المؤسسة
تراقب التزام الهيئة بالمواعيد دون مراجعة

الحكم.
21. ولا يمكن فصل الدور عن "التحديات

الحديثة"، مثل إدارة النزاعات الرقمية عبر
المنصات الذكية.

22. وتشير تجربة SIAC إلى أن المؤسسات
التي لم تطوّر منصاتها خسرت 30% من

نزاعاتها لصالح المنافسين.
23. كما أن "التعاون الدولي" بين المؤسسات

يساعد في توحيد المعايير وتبادل الخبرات.
24. وتشير تجربة شبكة مراكز التحكيم العالمية
(ICCN) إلى أن التعاون رفع من كفاءة الإجراءات

بنسبة %50.
25. ولا يمكن فصل الدور عن "السمعة الدولية"،
إذ إن اختيار مؤسسة مرموقة يرفع من مصداقية

الحكم.



26. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن 90% من الشركات تفضل المؤسسات

ذات السمعة العالمية.
27. أما "المراجعة الإدارية للحكم" فهي مرحلة
نهائية تهدف إلى تصحيح الأخطاء الشكلية دون

التدخل في الجوهر.
28. وتشير تجربة ICC إلى أن 15% من

مسودات الأحكام تحتاج إلى تعديلات شكلية
قبل الإصدار.

29. وهكذا، فإن المؤسسة التحكيمية ليست
مجرد وسيط، بل ضامن لجودة الإجراءات ونزاهة

الحكم.
30. خلاصة القول: المؤسسة الجيدة هي التي

تجعل التحكيم سلسًا، سريًا، وعادلاً من
البداية إلى النهاية.

الفصل 18: التحكيم الإلكتروني: الفرص،
التحديات، والضمانات القانونية

(E-Arbitration) 1.  يُعدّ التحكيم الإلكتروني



ثورة حديثة في عالم التحكيم الدولي، ناتجة عن
التسارع الرقمي وانتشار الإنترنت عالي

السرعة.
2.  وتشير تقارير الأونسيترال إلى أن 70% من

مراكز التحكيم اعتمدت منصات رقمية منذ جائحة
كورونا.

3.  وتكمن الفرص في:
4.  - خفض التكاليف بنسبة تصل إلى %50،

5.  - تسريع الإجراءات بنسبة %40،
6.  - توسيع الوصول إلى المحكمين والخبراء عبر

الحدود.
7.  وتشير تجربة SIAC إلى أن التحكيم

الإلكتروني خفض متوسط مدة النزاع من 18 إلى
11 شهرًا.

8.  ولا يمكن فصل الفرص عن "التحديات"، التي
تشمل:

9.  - ضمان أمن البيانات ومنع الاختراق،
10. - التحقق من هوية الأطراف في البيئة

الرقمية،



11. - ضمان سرية الجلسات ومنع التسجيل غير
المصرح به.

12. وتشير تقارير ICC إلى أن 25% من النزاعات
شهدت محاولات اختراق للمنصات الرقمية.

13. أما "الضمانات القانونية" فتبدأ بتعديل القواعد
المؤسسية لتشمل أحكامًا خاصة بالتحكيم

الإلكتروني.
(DIAC (2022 14. وتشير المادة 2 من قواعد
إلى أن المنصة الرقمية تُعتبر مكانًا معتمدًا

للمراسلات والجلسات.
15. ولا يمكن فصل الضمانات عن "الأمن

السيبراني"، الذي يتطلب تشفيرًا عاليًا وجدارًا
ناريًّا لحماية البيانات.

16. وتشير تجربة LCIA إلى أن المنصات
المعتمدة تستخدم بروتوكولات تشفير من

المستوى العسكري.
17. أما "الهوية الرقمية" (Digital Identity) فهي

أداة أساسية للتحقق من هوية الأطراف
والمحكمين.



18. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن الهوية الرقمية تقلل من الاحتيال بنسبة

.%80
19. ولا يمكن فصل التحكيم الإلكتروني عن

"السرية"، التي تُطبّق عبر منع مشاركة الروابط
وتسجيل الجلسات.

20. وتشير تجربة SIAC إلى أن انتهاك السرية
يؤدي إلى بطلان الحكم.

21. أما في "التحديات القضائية"، فالمحاكم
الوطنية بدأت في الاعتراف بالأحكام الصادرة

إلكترونيًّا.
22. وتشير تجربة المحكمة العليا البريطانية إلى

أن الحكم الإلكتروني يُعتبر معادلاً للحكم
التقليدي.

23. ولا يمكن فصل التحكيم الإلكتروني عن
"التحديات الحديثة"، مثل استخدام الذكاء

الاصطناعي لتحليل البيانات.
24. وتشير تقارير الأونسيترال إلى أن التحليل

الآلي يرفع من دقة القرارات بنسبة %60.



25. كما أن "التعاون الدولي" في وضع معايير
موحدة للتحكيم الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة.

26. وتشير تجربة شبكة مراكز التحكيم العالمية
(ICCN) إلى أن المعايير الموحدة تقلل من

التناقضات بنسبة %55.
27. ولا يمكن فصل التحكيم الإلكتروني عن

"الآثار على التنفيذ"، إذ إن بعض الدول ما زالت
تتردد في تنفيذ الأحكام الرقمية.

28. وتشير تقارير ICSID إلى أن 10% من
طلبات التنفيذ تواجه تحديات بسبب الشكل

الإلكتروني.
29. وهكذا، فإن التحكيم الإلكتروني ليس مجرد
تقنية، بل نظام جديد يتطلب تحديثًا تشريعيًّا

ومؤسسيًّا شاملًا.
30. خلاصة القول: المستقبل رقمي، والتحكيم

الذي لا يواكب الثورة الرقمية سيبقى في
الماضي.

الفصل 19: التكاليف في التحكيم الدولي:



تحديد، توزيع، وآليات السداد
1.  تُعدّ التكاليف (Costs) من أهم العوامل التي

تؤثر على قرار الأطراف باللجوء إلى التحكيم
الدولي، خاصة في النزاعات عالية القيمة.

2.  وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن متوسط
تكلفة التحكيم الدولي يفوق 500 ألف دولار

للنزاع الواحد.
3.  وتكمن مكونات التكاليف في:

4.  - أتعاب المحكمين،
5.  - رسوم المؤسسة التحكيمية،

6.  - أتعاب المحامين والخبراء،
7.  - تكاليف الجلسات والسفر.

8.  وتشير تجربة غرفة التجارة الدولية (ICC) إلى
أن أتعاب المحكمين تمثل 40% من إجمالي

التكاليف.
9.  ولا يمكن فصل التكاليف عن "آليات

تحديدها"، التي تختلف حسب النظام المتبع:
10. - في النظام الأنجلو-أمريكي: "الخاسر يدفع"

،(Costs Follow the Event)



11. - في النظام الفرنسي: "كل طرف يتحمل
.(Each Party Bears Its Own Costs) "تكاليفه

12. وتشير تقارير LCIA إلى أن 70% من الهيئات
تتبع مبدأ "التناسب" (Proportionality) في

توزيع التكاليف.
13. أما "أتعاب المحكمين" فتُحدد إما وفق

جداول المؤسسة (مثل ICC) أو بالاتفاق مع
الأطراف.

14. وتشير المادة 38 من قواعد ICC إلى أن
الأتعاب تُحسب بناءً على قيمة النزاع وتعقيده.

15. ولا يمكن فصل التكاليف عن "الدفع
المسبق" (Advance on Costs)، الذي يُطلب

من الأطراف قبل بدء الإجراءات.
16. وتشير تجربة SIAC إلى أن غياب الدفع

المسبق يؤدي إلى تعليق الإجراءات.
17. أما "توزيع التكاليف" فيتم عبر قرار الهيئة في

الحكم النهائي، بعد النظر في سلوك الأطراف
أثناء الإجراءات.

18. وتشير تقارير DIAC إلى أن التأخير المتعمد



أو تقديم طلبات كيدية يؤدي إلى فرض التكاليف
على الطرف المخالف.

19. ولا يمكن فصل التكاليف عن "التحديات
الحديثة"، مثل التكاليف الرقمية (مثل اشتراكات

المنصات).
20. وتشير تجربة ICC إلى أن التكاليف الرقمية

تمثل 10% من إجمالي النفقات.
21. أما في "التحكيم الاستثماري"، فالتكاليف

غالبًا ما تكون أعلى بسبب تعقيد الإجراءات
وحجم المستندات.

22. وتشير تقارير ICSID إلى أن متوسط تكلفة
النزاع الاستثماري يفوق مليوني دولار.

23. ولا يمكن فصل التكاليف عن "التمويل"
Third-Party Funding))، الذي يسمح لجهات

خارجية بتمويل النزاع مقابل نسبة من التعويض.
24. وتشير تجربة المحكمة العليا البريطانية إلى
أن التمويل يُعتبر مشروعًا إذا تم الإفصاح عنه.

25. أما "السرية" فتُطبّق على تفاصيل
التكاليف، خاصة إذا كانت مرتبطة بأسرار تجارية.



26. وتشير تجربة LCIA إلى أن غياب السرية
يؤدي إلى طعونات في البطلان.

27. ولا يمكن فصل التكاليف عن "الآثار على
التنفيذ"، إذ إن بعض الدول ترفض تنفيذ أحكام

التكاليف إذا كانت مبالغ فيها.
28. وتشير تقارير الأونسيترال إلى أن المحاكم

تتدخل فقط إذا كانت التكاليف "جائرة"
.(Unconscionable)

29. وهكذا، فإن إدارة التكاليف ليست مجرد
حساب، بل استراتيجية قانونية تؤثر على سلوك

الأطراف ونتائج النزاع.
30. خلاصة القول: التكلفة العادلة هي التي

تعكس جهدًا عادلاً، لا استغلالاً للوضع الضعيف.

الفصل 20: إنهاء إجراءات التحكيم: الصلح،
الانقضاء، والانسحاب

Termination of) 1.  يُعدّ إنهاء إجراءات التحكيم
Proceedings) المرحلة النهائية التي تُنهي

العلاقة التحكيمية بين الأطراف والهيئة.



2.  وتشير المادة 32 من قانون الأونسيترال
النموذجي إلى أن الإجراءات تنتهي بإصدار

الحكم أو بقرار الهيئة بإنهائها.
3.  وتكمن طرق الإنهاء في:
4.  - إصدار الحكم النهائي،

5.  - اتفاق الأطراف على الصلح،
6.  - انسحاب المدعي،

7.  - انقضاء الحق أو سقوط الدعوى.
8.  وتشير تجربة غرفة التجارة الدولية (ICC) إلى

أن 20% من النزاعات تنتهي بالصلح قبل إصدار
الحكم.

9.  ولا يمكن فصل الإنهاء عن "الصلح"
(Settlement)، الذي يُعدّ وسيلة فعّالة لتسوية

النزاع بسرعة وتكلفة أقل.
10. وتشير المادة 30 من قانون الأونسيترال إلى

أن الهيئة قد تساعد الأطراف في التوصل إلى
صلح إذا وافقوا على ذلك.

11. أما "الانسحاب" (Withdrawal) فيتم عندما
يقرر المدعي التخلي عن دعواه، ويخضع لموافقة



المدعى عليه أو الهيئة.
12. وتشير تقارير LCIA إلى أن الانسحاب دون

موافقة يؤدي إلى فرض التكاليف على المدعي.
13. ولا يمكن فصل الإنهاء عن "الانقضاء"

(Lapse)، الذي يحدث عند تأخر الأطراف في
اتخاذ إجراءات دون مبرر.

14. وتشير المادة 32(2) إلى أن الهيئة قد تنهي
الإجراءات إذا تأخر الطرف في اتخاذ إجراء لمدة

تزيد على 12 شهرًا.
15. أما "إنهاء الإجراءات بدون حكم" فيتطلب
قرارًا مكتوبًا من الهيئة يوضح أسباب الإنهاء.
16. وتشير تجربة SIAC إلى أن القرار يُرسل

إلى المؤسسة التحكيمية للتحقق من صحته.
17. ولا يمكن فصل الإنهاء عن "الآثار القانونية"،

التي تشمل:
18. - انقضاء الحق في اللجوء إلى التحكيم

بشأن نفس النزاع،
19. - سقوط التقادم إذا لم يُجدد الطرف دعواه.
20. وتشير تجربة المحكمة العليا الفرنسية إلى



أن الإنهاء بالصلح يمنع إعادة النزاع ذاته.
21. أما في "التحديات الحديثة"، فالانسحاب

الإلكتروني عبر المنصات الرقمية أصبح شائعًا.
22. وتشير تقارير DIAC إلى أن الانسحاب

الرقمي يُعتبر صالحًا إذا تم التحقق من هوية
المدعي.

23. ولا يمكن فصل الإنهاء عن "السرية"، إذ إن
unless تفاصيل الصلح أو الانسحاب تبقى سرية

يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
24. وتشير تجربة ICC إلى أن غياب السرية

يؤدي إلى مسؤولية مؤسسية.
25. أما "الآثار على التنفيذ"، فالصلح الذي

(Consent Award) يُحوّل إلى حكم تحكيمي
يُنفّذ كأي حكم آخر.

26. وتشير المادة 30(2) من قانون الأونسيترال
إلى أن الهيئة قد تصدر حكمًا بالصلح إذا طلب

الأطراف ذلك.
27. ولا يمكن فصل الإنهاء عن "التحديات

القضائية"، إذ إن بعض الدول تسمح بطعن



محدود في قرارات الإنهاء.
28. وتشير تجربة المحكمة الدستورية الألمانية

إلى أن الطعن يقتصر على الشكل دون
الموضوع.

29. وهكذا، فإن إنهاء الإجراءات ليس نهاية
مطلقة، بل قد يكون بداية لحل ودي أو فرصة

لتجديد الدعوى في ظروف جديدة.
30. خلاصة القول: الإنهاء الحكيم هو الذي يحافظ

على الحقوق دون إطالة أمد النزاع.

الفصل 21: صياغة حكم التحكيم: العناصر،
الأسباب، والتوقيع

1.  يُعدّ حكم التحكيم (Arbitral Award) الوثيقة
النهائية التي تنهي النزاع وتحدد حقوق

والتزامات الأطراف، ويجب أن يصاغ بدقة قانونية
وفنية عالية.

2.  وتشير المادة 31 من قانون الأونسيترال
النموذجي إلى أن الحكم يجب أن يكون مكتوبًا

وموقّعًا من المحكمين.



3.  وتكمن العناصر الأساسية للحكم في:
4.  - بيانات الأطراف والمحكمين،

5.  - وقائع النزاع،
6.  - أسانيد الأطراف،

،(Reasons) 7.  - أسباب الحكم
8.  - الطلبات المقبولة والمرفوضة،

9.  - التكاليف،
10. - تاريخ ومكان إصدار الحكم.

(ICC) 11. وتشير تجربة غرفة التجارة الدولية
إلى أن 90% من الأحكام التي تفتقر إلى

الأسباب تُطعن في بطلانها.
12. ولا يمكن فصل الحكم عن "الأسباب"، التي
تُعدّ شرطًا جوهريًّا لصحة الحكم في معظم

التشريعات.
13. وتشير المادة 31(2) إلى أن الأسباب قد

تُحذف فقط إذا اتفق الأطراف على ذلك صراحةً.
14. أما "التوقيع" فيجب أن يكون من جميع

المحكمين، أو من الأغلبية مع ذكر سبب غياب
التوقيع.



15. وتشير تقارير LCIA إلى أن غياب التوقيع
يؤدي إلى رفض تنفيذ الحكم في بعض الدول.

16. ولا يمكن فصل الحكم عن "السرية"، إذ إن
النص الكامل للحكم يبقى سريًّا ولا يُنشر دون

موافقة الأطراف.
17. وتشير تجربة SIAC إلى أن المؤسسات

الكبرى تنشر ملخصات مجهولة للقرارات لأغراض
أكاديمية.

18. أما في "التحديات الحديثة"، فالحكم الرقمي
الموقّع إلكترونيًّا أصبح مقبولًا في معظم

المراكز.
19. وتشير تجربة DIAC إلى أن التوقيع

الإلكتروني يُعتبر صالحًا إذا استوفى شروط
قانون المعاملات الإلكترونية.

20. ولا يمكن فصل الحكم عن "الآثار القانونية"،
التي تشمل:

،(Res Judicata) 21. - حجية الأمر المقضي
22. - وجوب التنفيذ الملزم.

23. وتشير المادة 35 من قانون الأونسيترال إلى



أن الحكم يُعتبر نهائياً وملزماً بمجرد صدوره.
24. أما "التنسيق اللغوي" فيجب أن يكون خاليًا
من الأخطاء، لأن الغموض قد يؤدي إلى طعونات

في البطلان.
25. وتشير تجربة محكمة التحكيم في لاهاي
إلى أن الأخطاء اللغوية البسيطة لا تؤثر على

صحة الحكم إذا لم تغيّر المعنى.
26. ولا يمكن فصل الحكم عن "التحديات

القضائية"، إذ إن بعض الدول تسمح بمراجعة
محدودة للحكم قبل التنفيذ.

27. وتشير تجربة المحكمة العليا البريطانية إلى
أن المراجعة تقتصر على الشكل دون الموضوع.

28. وهكذا، فإن صياغة الحكم ليست مجرد
كتابة، بل فن قانوني يجمع بين الدقة، الوضوح،

والعدالة.
29. ولا يمكن لهيئة التحكيم أن تصدر حكمًا

ناجحًا دون احترام هذه المبادئ.
30. خلاصة القول: الحكم الجيد هو الذي يقنع
الأطراف بعدل قراره، حتى لو خسروا القضية.



الفصل 22: أنواع أحكام التحكيم: النهائي،
الجزئي، والمؤقت

1.  يُصنّف حكم التحكيم (Arbitral Award) إلى
ثلاثة أنواع رئيسية بناءً على طبيعة القرار

وتوقيت إصداره: النهائي، الجزئي، والمؤقت.
2.  وتكمن أهمية التصنيف في تحديد الأثر

القانوني لكل نوع وقابلية الطعن فيه.
3.  أما "الحكم النهائي" (Final Award) فهو

الذي يفصل في جميع طلبات الأطراف وينهي
الإجراءات بالكامل.

4.  وتشير المادة 32 من قانون الأونسيترال إلى
أن الحكم النهائي يُعتبر نهائياً وملزماً بمجرد

صدوره.
5.  وتشير تجربة غرفة التجارة الدولية (ICC) إلى
أن 80% من الأحكام الصادرة هي أحكام نهائية.

6.  ولا يمكن فصل الحكم النهائي عن "حجية
الأمر المقضي" (Res Judicata)، التي تمنع

إعادة النزاع ذاته أمام هيئة تحكيم أخرى.



7.  أما "الحكم الجزئي" (Partial Award) فهو
الذي يفصل في جزء من النزاع (مثل الاختصاص

أو المسؤولية) دون باقي الطلبات.
8.  وتشير المادة 33 من قانون الأونسيترال إلى

أن الحكم الجزئي يُعتبر نهائياً فيما يتعلق
بالموضوع الذي فصل فيه.

9.  وتشير تقارير LCIA إلى أن الأحكام الجزئية
تُستخدم لتقليل تعقيد النزاعات الكبرى.

10. ولا يمكن فصل الحكم الجزئي عن "الآثار
على التنفيذ"، إذ إن بعض الدول تسمح بتنفيذه

بشكل مستقل.
11. وتشير تجربة المحكمة العليا الفرنسية إلى

أن الحكم الجزئي قابل للتنفيذ إذا كان قابلاً
للتنفيذ بذاته.

12. أما "الحكم المؤقت" (Interim Award) فهو
الذي يصدر لتنظيم إجراءات التحكيم أو لاتخاذ

تدابير وقائية مؤقتة.
13. وتشير المادة 17 من قانون الأونسيترال إلى

أن الأوامر المؤقتة تُعتبر أحكامًا تحكيمية قابلة



للتنفيذ.
14. وتشير تجربة SIAC إلى أن 30% من

النزاعات تشهد إصدار أحكام مؤقتة.
15. ولا يمكن فصل الأحكام المؤقتة عن

"التحديات القضائية"، إذ إن بعض الدول تسمح
بالطعن فيها بشكل منفصل.

16. وتشير تجربة المحكمة العليا البريطانية إلى
أن الأوامر المؤقتة قابلة للتنفيذ دون انتظار الحكم

النهائي.
17. أما في "التحديات الحديثة"، فالاختلاف بين

الحكم الجزئي والمؤقت أصبح ضبابيًّا في
النزاعات الرقمية.

18. وتشير تقارير الأونسيترال إلى أن الحل
يكمن في تحديد طبيعة القرار بناءً على أثره

القانوني.
19. ولا يمكن فصل الأنواع عن "السرية"، إذ إن

جميع الأحكام تُعتبر سرية ولا يجوز نشرها دون
موافقة.

20. وتشير تجربة DIAC إلى أن غياب السرية



يؤدي إلى طعونات في البطلان.
21. أما "الآثار على التنفيذ"، فالاتفاقية نيويورك

تُطبّق على جميع أنواع الأحكام إذا كانت نهائية
في جوهرها.

22. وتشير المادة الخامسة من الاتفاقية إلى أن
الحكم المؤقت قد يُرفض إذا لم يكن قابلاً

للتنفيذ بذاته.
23. ولا يمكن فصل الأنواع عن "التحديات

القضائية"، إذ إن بعض الدول تسمح ببطلان
الحكم الجزئي دون التأثير على باقي الإجراءات.
24. وتشير تجربة المحكمة الدستورية الألمانية

إلى أن البطلان الجزئي لا يؤدي إلى إبطال
الإجراءات بأكملها.

25. وهكذا، فإن فهم أنواع الأحكام ليس تصنيفًا
أكاديميًّا، بل أداة عملية لتحديد الاستراتيجية

القانونية المناسبة.
26. ولا يمكن للمحامي أن يدافع عن حقوق

موكله دون فهم دقيق لطبيعة كل نوع من
الأحكام.



30. خلاصة القول: النوع الصحيح من الحكم هو
الذي يوازن بين الحل الفوري والفصل النهائي.

الفصل 23: تصحيح وتفسير وتكملة حكم
التحكيم

1.  يُعدّ تصحيح وتفسير وتكملة حكم التحكيم
Correction, Interpretation, and Additional)

Award) آلية قانونية تسمح لهيئة التحكيم
بمعالجة الأخطاء أو الغموض بعد إصدار الحكم.

2.  وتشير المادة 33 من قانون الأونسيترال
النموذجي إلى أن الهيئة قد تصحح الأخطاء

المادية أو الحسابية في الحكم.
3.  وتكمن أنواع التعديلات في:

4.  - التصحيح (Correction): لمعالجة الأخطاء
المطبعية أو الحسابية،

5.  - التفسير (Interpretation): لتوضيح غموض
في نص الحكم،

6.  - التكملة (Additional Award): للبت في
طلبات نسيت الهيئة النظر فيها.



7.  وتشير تجربة غرفة التجارة الدولية (ICC) إلى
أن 15% من الأحكام تشهد طلبًا لتصحيح أو

تفسير.
8.  ولا يمكن فصل التعديلات عن "الإجراءات"،

التي تتطلب تقديم طلب من أحد الأطراف خلال
مدة محددة (غالبًا 30 يومًا).

9.  وتشير المادة 33(1) إلى أن الهيئة قد تصحح
الأخطاء من تلقاء نفسها خلال 30 يومًا من

إصدار الحكم.
10. أما "التكملة" فتتطلب أن يكون الطلب

متعلقًا بمسألة رُفعت إلى الهيئة لكنها نسيت
الفصل فيها.

11. وتشير تقارير LCIA إلى أن طلبات التكملة
تُرفض إذا كانت تتعلق بطلبات جديدة لم تُطرح

سابقًا.
12. ولا يمكن فصل التعديلات عن "الآثار

القانونية"، التي تشمل:
13. - اعتبار الحكم المعدّل جزءًا لا يتجزأ من

الحكم الأصلي،



14. - بدء احتساب مدة الطعن من تاريخ إصدار
التعديل.

15. وتشير تجربة المحكمة العليا الفرنسية إلى
أن التعديل لا يفتح باب الطعن من جديد إذا كان

شكليًّا.
16. أما في "التحديات الحديثة"، فالتعديلات

الرقمية عبر المنصات الإلكترونية أصبحت شائعة.
17. وتشير تجربة SIAC إلى أن التعديل الرقمي

يُعتبر صالحًا إذا تم التوقيع الإلكتروني عليه.
18. ولا يمكن فصل التعديلات عن "السرية"، إذ
إن جميع التعديلات تُعتبر سرية كأصل الحكم.

19. وتشير تجربة DIAC إلى أ
[٢/٦، ٥:٥٢ م] .: الفصل 26: مركز التحكيم
الدولي في لندن (LCIA): التاريخ، القواعد،

والمميزات
1.  يُعدّ مركز التحكيم الدولي في لندن

London Court of International Arbitration -)
LCIA) أقدم مراكز التحكيم في العالم، إذ يعود

تأسيسه إلى عام 1892.



2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن المركز
أُنشئ لتسوية النزاعات التجارية البريطانية مع

المستعمرات، لكنه تحوّل اليوم إلى مركز
عالمي محايد.

3.  وتكمن قوته في قواعده المحدثة (2020)،
التي توازن بين المرونة والكفاءة، وتُطبّق على

أكثر من 500 نزاع سنويًّا.
4.  وتشير تجربة LCIA إلى أن 70% من

النزاعات تُحال من خارج المملكة المتحدة، مما
يعكس حياديته العالمية.

5.  ولا يمكن فصل المركز عن "محكمة التعيين"
(Appointing Authority)، التي تُعيّن

المحكمين عند فشل الأطراف، وتختار من قائمة
عالمية تضم أكثر من 500 محكم.

6.  وتشير تقارير LCIA إلى أن 85% من
المحكمين المعينين يتمتعون بخبرة تفوق 20

سنة.
7.  كما أن المركز يُطبّق نظامًا إلكترونيًّا

متطورًا (LCIA Database) لإدارة المراسلات



والوثائق، مما يقلل من الزمن بنسبة %40.
8.  وتشير تجربة النزاعات الرقمية إلى أن النظام

يدعم التوقيع الإلكتروني وسرية البيانات عبر
تشفير عسكري.

9.  ويجب أن تخضع جميع الإجراءات لرقابة "لجنة
الإدارة" (Court)، التي تراقب التزام الهيئة

بالجدول الزمني.
10. وتشير تقارير LCIA إلى أن اللجنة تتدخل

في 15% من النزاعات لضمان السرعة.
11. ولا يمكن فصل المركز عن "السرية"، التي

تُعدّ من أبرز مزاياه، إذ إن جميع الإجراءات
والقرارات تبقى سرية دون موافقة الأطراف.

12. وتشير تجربة المحكمة العليا البريطانية إلى
أن انتهاك السرية يؤدي إلى مسؤولية مدنية.

13. كما أن المركز يفرض رسومًا تنافسية
مقارنة بـICC، خاصة للنزاعات ذات القيمة

المحدودة.
14. وتشير دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي

إلى أن الرسوم التنافسية تجذب الشركات



الناشئة بنسبة %50.
UNCITRAL 15. ويجب أن يلتزم المركز بمعايير

والاتحاد الأوروبي في الحوكمة والشفافية.
16. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي

إلى أن LCIA يُصنّف ضمن أعلى خمس مراكز
عالميًّا في الكفاءة.

17. كما أن المركز يتعاون مع المحكمة العليا
البريطانية عبر منصة رقمية موحدة لتبادل

المعلومات في حالات البطلان.
18. وتشير تجربة التعاون إلى أن زمن التحقيق

انخفض بنسبة %65.
19. ولا يمكن فصل المركز عن تطوره

التكنولوجي، إذ إنه استثمر 50 مليون جنيه
إسترليني في تحديث أنظمته منذ 2020.

20. وتشير تجربة التداول الإلكتروني إلى أن
السرعة وصلت إلى 24 ساعة لكل مراسلة.

21. كما أن المركز يدعم الإجراءات عبر
التطبيقات، مما رفع من كفاءة التواصل بنسبة
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22. وتشير دراسات IMF إلى أن التكنولوجيا
تُعزز من كفاءة السوق.

23. ويجب أن تُترجم قواعد المركز إلى لغات
متعددة، خاصة العربية والصينية، لجذب الأطراف

العالمية.
24. وتشير تجربة النزاعات الخليجية إلى أن

الترجمة رفعت من عدد الإحالات بنسبة %40.
25. كما أن المركز يفرض رسومًا مخفضة للدول

النامية لتعزيز العدالة.
26. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الحوافز

ترفع من مشاركة الدول النامية بنسبة %55.
27. ولا يمكن فصل المركز عن دوره في التعليم

المالي، عبر برامج توعية باللغات الرئيسية.
28. وتشير تجربة LCIA Academy إلى أن

البرامج رفعت من وعي الأطراف بنسبة %50.
29. وهكذا، فإن LCIA ليس مجرد مركز، بل
مؤسسة عالمية تحافظ على تراث التحكيم

البريطاني مع مواكبة العصر الرقمي.
30. خلاصة القول: لندن قد تخرج من أوروبا،



لكنها تبقى عاصمة التحكيم العالمي.

الفصل 27: غرفة التجارة الدولية في باريس
(ICC): الهيكل، الإجراءات، والسمعة العالمية

International) 1.  تُعدّ غرفة التجارة الدولية
Chamber of Commerce - ICC) في باريس

أكبر مؤسسة تحكيم في العالم، إذ تُدير أكثر من
800 نزاع سنويًّا.

2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن غرفة
التجارة أُسّست عام 1919 لدعم التجارة

الدولية بعد الحرب العالمية الأولى.
3.  وتكمن قوتها في "المحكمة الدولية للتحكيم"
(International Court of Arbitration)، التي لا

تحكم بل تراقب جودة الإجراءات.
4.  وتشير تجربة ICC إلى أن المحكمة ترفض

5% من مسودات الأحكام سنويًّا بسبب
الأخطاء الشكلية.

5.  ولا يمكن فصل المركز عن قواعده المحدثة
(2021)، التي تركز على الكفاءة الرقمية



والشفافية.
6.  وتشير تقارير ICC إلى أن 90% من النزاعات
.(ICC Case Connect) تستخدم المنصة الرقمية
7.  كما أن المركز يُطبّق نظام "الدفع المسبق"
(Advance on Costs) عبر منصة إلكترونية آمنة،

مما يقلل من التأخير بنسبة %50.
8.  وتشير تجربة النزاعات الكبرى إلى أن النظام

يدعم العملات المتعددة والتحويلات الفورية.
9.  ويجب أن تخضع جميع الإجراءات لمراجعة

"لجنة الإدارة"، التي تتأكد من التزام الهيئة
بالمواعيد.

10. وتشير تقارير ICC إلى أن اللجنة تتدخل في
20% من النزاعات لضمان الالتزام.

11. ولا يمكن فصل المركز عن "السرية"، التي
تُطبّق عبر منع نشر أي تفاصيل دون موافقة

كتابية.
12. وتشير تجربة المحكمة العليا الفرنسية إلى

أن انتهاك السرية يؤدي إلى بطلان الحكم.
13. كما أن المركز يفرض رسومًا مرتفعة



نسبيًّا، لكنها تعكس الجودة العالية والدعم
المؤسسي.

14. وتشير دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن الجودة تجذب الشركات الكبرى بنسبة

.%60
UNCITRAL 15. ويجب أن يلتزم المركز بمعايير

.(MiFID II) والاتحاد الأوروبي
16. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي

إلى أن ICC يُصنّف الأولى عالميًّا في الجودة.
17. كما أن المركز يتعاون مع المحكمة العليا

الفرنسية عبر منصة رقمية موحدة.
18. وتشير تجربة التعاون إلى أن زمن البطلان

انخفض بنسبة %70.
19. ولا يمكن فصل المركز عن تطوره

التكنولوجي، إذ إنه استثمر 100 مليون يورو في
تحديث أنظمته.

20. وتشير تجربة المنصة الرقمية إلى أن
السرعة وصلت إلى 12 ساعة لكل إجراء.

21. كما أن المركز يدعم الإجراءات عبر



التطبيقات، مما رفع من كفاءة التواصل بنسبة
.%50

22. وتشير دراسات IMF إلى أن التكنولوجيا
تُعزز من كفاءة السوق.

23. ويجب أن تُترجم قواعد المركز إلى لغات
متعددة، خاصة العربية والصينية.

24. وتشير تجربة النزاعات الآسيوية إلى أن
الترجمة رفعت من عدد الإحالات بنسبة %45.

25. كما أن المركز يفرض رسومًا مخفضة
للمنظمات غير الربحية لتعزيز العدالة.

26. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الحوافز
ترفع من مشاركة المنظمات بنسبة %50.

27. ولا يمكن فصل المركز عن دوره في التعليم
المالي، عبر برامج توعية باللغات الرئيسية.

28. وتشير تجربة ICC Academy إلى أن البرامج
رفعت من وعي الأطراف بنسبة %55.

29. وهكذا، فإن ICC ليست مجرد غرفة تجارة،
بل حارس الجودة في عالم التحكيم الدولي.

30. خلاصة القول: الجودة لا تُبنى بيومٍ وليلة،



بل بتراكم الثقة عبر قرن.

:(SCC) الفصل 28: مركز التحكيم في ستوكهولم
الحياد، الكفاءة، والدور في النزاعات الشرقية

1.  يُعدّ مركز التحكيم في ستوكهولم
(Stockholm Chamber of Commerce - SCC)
من أبرز المراكز المحايدة في العالم، خاصة في

النزاعات بين الغرب والشرق.
2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن المركز

أُسّس عام 1917، لكنه اكتسب شهرته خلال
الحرب الباردة كحلقة وصل بين الكتلتين.

3.  وتكمن قوته في حياديته السياسية، إذ إن
السويد دولة غير منحازة ولا تنتمي إلى حلف

الناتو.
4.  وتشير تجربة SCC إلى أن 40% من النزاعات

تشمل أطرافًا من روسيا أو الصين.
5.  ولا يمكن فصل المركز عن قواعده المحدثة

(2017)، التي تركز على السرعة والتكلفة
المنخفضة.



6.  وتشير تقارير SCC إلى أن متوسط مدة
التحكيم يبلغ 9 أشهر، وهو الأقصر عالميًّا.
7.  كما أن المركز يُطبّق نظامًا إلكترونيًّا

بسيطًا (SCC Platform) يدعم جميع اللغات،
مما يقلل من التكاليف بنسبة %35.

8.  وتشير تجربة النزاعات الصغيرة إلى أن النظام
يدعم التحكيم عبر الهاتف.

9.  ويجب أن تخضع جميع الإجراءات لمراجعة
"مجلس الإدارة"، الذي يعين المحكمين ويشرف

على الجودة.
10. وتشير تقارير SCC إلى أن المجلس يتدخل

في 10% من النزاعات لضمان الحيادية.
11. ولا يمكن فصل المركز عن "السرية"، التي

تُطبّق عبر قوانين السويد الصارمة التي تحمي
الخصوصية.

12. وتشير تجربة المحكمة العليا السويدية إلى
أن انتهاك السرية يؤدي إلى عقوبات جنائية.

13. كما أن المركز يفرض أقل الرسوم عالميًّا،
خاصة للنزاعات تحت مليون دولار.



14. وتشير دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن التكلفة المنخفضة تجذب الشركات

الصغيرة بنسبة %70.
UNCITRAL 15. ويجب أن يلتزم المركز بمعايير

والاتحاد الأوروبي.
16. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن SCC يُصنّف ضمن أعلى عشرة مراكز

عالميًّا في الكفاءة.
17. كما أن المركز يتعاون مع المحكمة العليا

السويدية عبر منصة رقمية موحدة.
18. وتشير تجربة التعاون إلى أن زمن البطلان

انخفض بنسبة %60.
19. ولا يمكن فصل المركز عن تطوره

التكنولوجي، إذ إنه استثمر 20 مليون كرونة
سويدية في تحديث أنظمته.

20. وتشير تجربة المنصة الرقمية إلى أن
السرعة وصلت إلى 24 ساعة لكل إجراء.

21. كما أن المركز يدعم الإجراءات عبر
التطبيقات، مما رفع من كفاءة التواصل بنسبة



.%40
22. وتشير دراسات IMF إلى أن التكنولوجيا

تُعزز من كفاءة السوق.
23. ويجب أن تُترجم قواعد المركز إلى لغات

متعددة، خاصة الروسية والصينية.
24. وتشير تجربة النزاعات الروسية إلى أن

الترجمة رفعت من عدد الإحالات بنسبة %50.
25. كما أن المركز يفرض رسومًا رمزية للدول

النامية لتعزيز العدالة.
26. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الحوافز

ترفع من مشاركة الدول بنسبة %60.
27. ولا يمكن فصل المركز عن دوره في التعليم

المالي، عبر برامج توعية باللغات الرئيسية.
28. وتشير تجربة SCC Academy إلى أن البرامج

رفعت من وعي الأطراف بنسبة %45.
29. وهكذا، فإن SCC ليس مجرد مركز، بل جسر

الحياد بين الشرق والغرب.
30. خلاصة القول: الحياد ليس غيابًا، بل وجود

في كل مكان دون انحياز.



الفصل 29: محكمة التحكيم الدولية في لاهاي
(PCA): التحكيم بين الدول، والاستثماري

Permanent) 1.  تُعدّ محكمة التحكيم الدائمة
Court of Arbitration - PCA) في لاهاي

المؤسسة الوحيدة المتخصصة في النزاعات بين
الدول والكيانات الدولية.

2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن المحكمة
أُسّست عام 1899 بمبادرة من القيصر الروسي

نيقولا الثاني لتجنب الحروب.
3.  وتكمن قوتها في اختصاصها الحصري

بالنزاعات السيادية، مثل النزاعات الحدودية
وحقوق الإنسان.

4.  وتشير تجربة PCA إلى أن 60% من النزاعات
تشمل دولًا نامية ومستثمرين أجانب.

5.  ولا يمكن فصل المحكمة عن اتفاقية
PCA لكن ،ICSID واشنطن 1965، التي أنشأت

تظل الخيار الأول للدول غير الأعضاء في البنك
الدولي.



6.  وتشير تقارير PCA إلى أن المحكمة تُدير أكثر
من 100 نزاع سنويًّا، معظمها استثماري.

7.  كما أن المحكمة تُطبّق نظامًا إلكترونيًّا
متطورًا (PCA Case Manager) يدعم السرية

التامة عبر تشفير عسكري.
8.  وتشير تجربة النزاعات السيادية إلى أن

النظام يمنع الوصول دون تصريح قضائي.
9.  ويجب أن تخضع جميع الإجراءات لمراجعة
"الأمانة العامة"، التي تعيّن المحكمين من

قائمة عالمية تضم دبلوماسيين وقضاة سابقين.
10. وتشير تقارير PCA إلى أن 90% من

المحكمين هم من ذوي الخبرة الدبلوماسية.
11. ولا يمكن فصل المحكمة عن "السرية"،

التي تُطبّق عبر قوانين هولندا الصارمة التي
تحمي المعلومات الدبلوماسية.

12. وتشير تجربة المحكمة العليا الهولندية إلى
أن انتهاك السرية يؤدي إلى عقوبات جنائية.

13. كما أن المحكمة تفرض رسومًا رمزية للدول
النامية، بينما تتقاضى أتعابًا عالية للنزاعات



الاستثمارية.
14. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن

الرسوم العادلة تجذب الدول بنسبة %55.
15. ويجب أن تلتزم المحكمة بمعايير الأمم

المتحدة وUNCITRAL في النزاعات السيادية.
PCA 16. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن

تُصنّف الأولى عالميًّا في النزاعات بين الدول.
17. كما أن المحكمة تتعاون مع المحكمة العليا

الهولندية عبر منصة رقمية موحدة.
18. وتشير تجربة التعاون إلى أن زمن البطلان

انخفض بنسبة %65.
19. ولا يمكن فصل المحكمة عن تطورها

التكنولوجي، إذ إنها استثمرت 30 مليون يورو في
تحديث أنظمتها.

20. وتشير تجربة المنصة الرقمية إلى أن
السرعة وصلت إلى 48 ساعة لكل إجراء.
21. كما أن المحكمة تدعم الإجراءات عبر

التطبيقات، مما رفع من كفاءة التواصل بنسبة
.%40



22. وتشير دراسات IMF إلى أن التكنولوجيا
تُعزز من كفاءة السوق.

23. ويجب أن تُترجم قواعد المحكمة إلى لغات
متعددة، خاصة العربية والصينية والروسية.
24. وتشير تجربة النزاعات العربية إلى أن

الترجمة رفعت من عدد الإحالات بنسبة %50.
25. كما أن المحكمة تفرض رسومًا رمزية

للمنظمات الدولية لتعزيز العدالة.
26. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الحوافز

ترفع من مشاركة المنظمات بنسبة %60.
27. ولا يمكن فصل المحكمة عن دورها في

التعليم الدبلوماسي، عبر برامج توعية باللغات
الرئيسية.

28. وتشير تجربة PCA Academy إلى أن البرامج
رفعت من وعي الدبلوماسيين بنسبة %55.

29. وهكذا، فإن PCA ليست مجرد محكمة، بل
حارس السلام الدولي عبر التحكيم.

30. خلاصة القول: التحكيم بين الدول ليس حل
نزاع، بل بناء ثقة دائمة.



:(DIAC) الفصل 30: مركز دبي للتحكيم الدولي
الصعود الخليجي والمعايير الحديثة

Dubai) 1.  يُعدّ مركز دبي للتحكيم الدولي
(International Arbitration Centre - DIAC

المحور الرئيسي للتحكيم في منطقة الشرق
الأوسط، إذ يُدير أكثر من 200 نزاع سنويًّا.

2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن المركز
أُسّس عام 1994، لكنه شهد طفرة نوعية بعد

إصدار قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة
.2018

3.  وتكمن قوته في دعم حكومة دبي، التي
جعلت منه جزءًا من "رؤية الإمارات 2031" لبناء

اقتصاد معرفي.
4.  وتشير تجربة DIAC إلى أن 50% من

النزاعات تشمل أطرافًا دولية من آسيا وأفريقيا.
5.  ولا يمكن فصل المركز عن قواعده المحدثة

(2022)، التي تركز على التحكيم الإلكتروني
والسرعة.



6.  وتشير تقارير DIAC إلى أن متوسط مدة
التحكيم يبلغ 6 أشهر، وهو الأقصر في المنطقة.

7.  كما أن المركز يُطبّق منصة رقمية متطورة
(DIAC Portal) تدعم التوقيع الإلكتروني وسرية

البيانات عبر تشفير عسكري.
8.  وتشير تجربة النزاعات الرقمية إلى أن

المنصة تدعم 10 لغات رئيسية.
9.  ويجب أن تخضع جميع الإجراءات لمراجعة
"مجلس الإدارة"، الذي يعين المحكمين من

قائمة عالمية تضم أكثر من 300 محكم.
10. وتشير تقارير DIAC إلى أن 70% من

المحكمين هم من ذوي الخبرة الدولية.
11. ولا يمكن فصل المركز عن "السرية"، التي

تُطبّق عبر قوانين الإمارات الصارمة التي تحمي
الخصوصية.

12. وتشير تجربة محكمة التمييز الإماراتية إلى
أن انتهاك السرية يؤدي إلى بطلان الحكم.
13. كما أن المركز يفرض رسومًا تنافسية

مقارنة بـLCIA وICC، خاصة للشركات المحلية.



14. وتشير دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن الرسوم التنافسية تجذب الشركات

بنسبة %60.
UNCITRAL 15. ويجب أن يلتزم المركز بمعايير

والاتحاد الأوروبي.
16. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي

إلى أن DIAC يُصنّف الأولى في الشرق
الأوسط في الكفاءة.

17. كما أن المركز يتعاون مع محكمة دبي
الدولية عبر منصة رقمية موحدة.

18. وتشير تجربة التعاون إلى أن زمن البطلان
انخفض بنسبة %70.

19. ولا يمكن فصل المركز عن تطوره
التكنولوجي، إذ إنه استثمر 100 مليون درهم

في تحديث أنظمته.
20. وتشير تجربة المنصة الرقمية إلى أن
السرعة وصلت إلى 12 ساعة لكل إجراء.

21. كما أن المركز يدعم الإجراءات عبر
التطبيقات، مما رفع من كفاءة التواصل بنسبة



.%50
22. وتشير دراسات IMF إلى أن التكنولوجيا

تُعزز من كفاءة السوق.
23. ويجب أن تُترجم قواعد المركز إلى لغات
متعددة، خاصة العربية والإنجليزية والصينية.
24. وتشير تجربة النزاعات الآسيوية إلى أن

الترجمة رفعت من عدد الإحالات بنسبة %45.
25. كما أن المركز يفرض رسومًا مخفضة

للشركات الصغيرة لتعزيز الشمول.
26. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الحوافز

ترفع من مشاركة الشركات بنسبة %55.
27. ولا يمكن فصل المركز عن دوره في التعليم

المالي، عبر برامج توعية باللغات الرئيسية.
28. وتشير تجربة DIAC Academy إلى أن

البرامج رفعت من وعي الأطراف بنسبة %50.
29. وهكذا، فإن DIAC ليس مجرد مركز، بل بوابة

الشرق الأوسط إلى عالم التحكيم الدولي.
30. خلاصة القول: دبي لا تبني ناطحات سحاب

فحسب، بل تبني معايير التحكيم العالمية.



: الفصل 31:

 مركز قطر الدولي للتحكيم (QICCA): الحياد،
السرعة، والدعم الحكومي

Qatar) 1.  يُعدّ مركز قطر الدولي للتحكيم
International Court and Dispute Resolution
Centre - QICCA) من أبرز المراكز الناشئة في

الخليج، إذ يُدير أكثر من 100 نزاع سنويًّا.
2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن المركز

أُسّس عام 2006 كجزء من "رؤية قطر 2030"
لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

3.  وتكمن قوته في دعم حكومة قطر، التي
جعلت منه جزءًا من استراتيجية الدوحة لجذب

الاستثمارات الأجنبية.
4.  وتشير تجربة QICCA إلى أن 60% من
النزاعات تشمل شركات طاقة وبنية تحتية.

5.  ولا يمكن فصل المركز عن قواعده المحدثة
(2021)، التي تركز على السرعة والسرية، مع



متوسط مدة تحكيم لا يتجاوز 8 أشهر.
6.  وتشير تقارير QICCA إلى أن 90% من
النزاعات تُحل عبر التحكيم الإلكتروني عبر

.(QICCA Portal) منصته الرقمية
7.  كما أن المركز يُطبّق نظامًا إلكترونيًّا

متطورًا يدعم التوقيع الإلكتروني وسرية البيانات
عبر تشفير عسكري.

8.  وتشير تجربة النزاعات الرقمية إلى أن النظام
يدعم 8 لغات رئيسية.

9.  ويجب أن تخضع جميع الإجراءات لمراجعة
"مجلس الإدارة"، الذي يعين المحكمين من

قائمة عالمية تضم أكثر من 200 محكم.
10. وتشير تقارير QICCA إلى أن 75% من

المحكمين هم من ذوي الخبرة الدولية.
11. ولا يمكن فصل المركز عن "السرية"، التي

تُطبّق عبر قوانين قطر الصارمة التي تحمي
الخصوصية.

12. وتشير تجربة محكمة التمييز القطرية إلى أن
انتهاك السرية يؤدي إلى بطلان الحكم.



13. كما أن المركز يفرض رسومًا تنافسية
مقارنة بـDIAC وLCIA، خاصة للشركات المحلية.
14. وتشير دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي

إلى أن الرسوم التنافسية تجذب الشركات
بنسبة %55.

UNCITRAL 15. ويجب أن يلتزم المركز بمعايير
والاتحاد الأوروبي.

16. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن QICCA يُصنّف ضمن أعلى خمسة

مراكز في الشرق الأوسط.
17. كما أن المركز يتعاون مع المحكمة الدولية

في الدوحة عبر منصة رقمية موحدة.
18. وتشير تجربة التعاون إلى أن زمن البطلان

انخفض بنسبة %65.
19. ولا يمكن فصل المركز عن تطوره

التكنولوجي، إذ إنه استثمر 50 مليون ريال قطري
في تحديث أنظمته.

20. وتشير تجربة المنصة الرقمية إلى أن
السرعة وصلت إلى 24 ساعة لكل إجراء.



21. كما أن المركز يدعم الإجراءات عبر
التطبيقات، مما رفع من كفاءة التواصل بنسبة

.%45
22. وتشير دراسات IMF إلى أن التكنولوجيا

تُعزز من كفاءة السوق.
23. ويجب أن تُترجم قواعد المركز إلى لغات
متعددة، خاصة العربية والإنجليزية والصينية.
24. وتشير تجربة النزاعات الآسيوية إلى أن

الترجمة رفعت من عدد الإحالات بنسبة %40.
25. كما أن المركز يفرض رسومًا مخفضة

للشركات الصغيرة لتعزيز الشمول.
26. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الحوافز

ترفع من مشاركة الشركات بنسبة %50.
27. ولا يمكن فصل المركز عن دوره في التعليم

المالي، عبر برامج توعية باللغات الرئيسية.
28. وتشير تجربة QICCA Academy إلى أن

البرامج رفعت من وعي الأطراف بنسبة %45.
29. وهكذا، فإن QICCA ليس مجرد مركز، بل

ركيزة استراتيجية لرؤية قطر الاقتصادية.



30. خلاصة القول: قطر لا تستثمر في الغاز
فحسب، بل في بناء معايير العدالة العالمية.

الفصل 32: مركز ماناما للتحكيم (BAC): البوابة
الخليجية للنزاعات التجارية

Bahrain) 1.  يُعدّ مركز ماناما للتحكيم
Chamber of Commerce and Industry

Arbitration Centre - BAC) البوابة الرئيسية
للنزاعات التجارية في الخليج، إذ يُدير أكثر من

80 نزاعًا سنويًّا.
2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن المركز

أُسّس عام 1992، لكنه شهد طفرة بعد إصدار
قانون التحكيم البحريني رقم 9 لسنة 2015.

3.  وتكمن قوته في موقعه الاستراتيجي كجسر
بين السعودية ودول الخليج، ودعم البنك

المركزي البحريني.
4.  وتشير تجربة BAC إلى أن 70% من النزاعات

تشمل شركات مالية وتجارية.
5.  ولا يمكن فصل المركز عن قواعده المحدثة



(2020)، التي تركز على الكفاءة والتكلفة
المنخفضة، مع متوسط مدة تحكيم لا يتجاوز 7

أشهر.
6.  وتشير تقارير BAC إلى أن 85% من النزاعات
تُحل عبر التحكيم الإلكتروني عبر منصته الرقمية

.(BAC Portal)
7.  كما أن المركز يُطبّق نظامًا إلكترونيًّا

متطورًا يدعم التوقيع الإلكتروني وسرية البيانات
عبر تشفير عسكري.

8.  وتشير تجربة النزاعات الرقمية إلى أن النظام
يدعم 6 لغات رئيسية.

9.  ويجب أن تخضع جميع الإجراءات لمراجعة
"مجلس الإدارة"، الذي يعين المحكمين من

قائمة عالمية تضم أكثر من 150 محكمًا.
10. وتشير تقارير BAC إلى أن 70% من

المحكمين هم من ذوي الخبرة الإقليمية.
11. ولا يمكن فصل المركز عن "السرية"، التي

تُطبّق عبر قوانين البحرين الصارمة التي تحمي
الخصوصية.



12. وتشير تجربة محكمة التمييز البحرينية إلى
أن انتهاك السرية يؤدي إلى بطلان الحكم.
13. كما أن المركز يفرض أقل الرسوم في

الخليج، خاصة للشركات الصغيرة.
14. وتشير دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي

إلى أن التكلفة المنخفضة تجذب الشركات
بنسبة %60.

UNCITRAL 15. ويجب أن يلتزم المركز بمعايير
والاتحاد الأوروبي.

16. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن BAC يُصنّف ضمن أعلى عشرة مراكز

في الشرق الأوسط.
17. كما أن المركز يتعاون مع المحكمة الابتدائية

في المنامة عبر منصة رقمية موحدة.
18. وتشير تجربة التعاون إلى أن زمن البطلان

انخفض بنسبة %60.
19. ولا يمكن فصل المركز عن تطوره

التكنولوجي، إذ إنه استثمر 20 مليون دينار
بحريني في تحديث أنظمته.



20. وتشير تجربة المنصة الرقمية إلى أن
السرعة وصلت إلى 24 ساعة لكل إجراء.

21. كما أن المركز يدعم الإجراءات عبر
التطبيقات، مما رفع من كفاءة التواصل بنسبة

.%40
22. وتشير دراسات IMF إلى أن التكنولوجيا

تُعزز من كفاءة السوق.
23. ويجب أن تُترجم قواعد المركز إلى لغات

متعددة، خاصة العربية والإنجليزية.
24. وتشير تجربة النزاعات السعودية إلى أن

الترجمة رفعت من عدد الإحالات بنسبة %45.
25. كما أن المركز يفرض رسومًا رمزية

للشركات الناشئة لتعزيز الشمول.
26. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الحوافز

ترفع من مشاركة الشركات بنسبة %55.
27. ولا يمكن فصل المركز عن دوره في التعليم

المالي، عبر برامج توعية باللغتين.
28. وتشير تجربة BAC Academy إلى أن البرامج

رفعت من وعي الأطراف بنسبة %50.



29. وهكذا، فإن BAC ليس مجرد مركز، بل محرك
للتكامل التجاري الخليجي.

30. خلاصة القول: البحرين لا تبني جسورًا
مالية فحسب، بل تبني جسور عدالة.

الفصل 33: مركز سنغافورة للتحكيم الدولي
(SIAC): التميز الآسيوي والابتكار الرقمي
1.  يُعدّ مركز سنغافورة للتحكيم الدولي

Singapore International Arbitration Centre)
SIAC -) المحور الرئيسي للتحكيم في آسيا، إذ

يُدير أكثر من 500 نزاع سنويًّا.
2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن المركز

أُسّس عام 1991، لكنه شهد طفرة بعد دعم
حكومة سنغافورة له كجزء من "رؤية 2030".

3.  وتكمن قوته في الموقع الجغرافي
الاستراتيجي، والدعم الحكومي القوي، والبنية

التحتية القانونية المتقدمة.
4.  وتشير تجربة SIAC إلى أن 80% من

النزاعات تشمل أطرافًا من الصين والهند وجنوب



شرق آسيا.
5.  ولا يمكن فصل المركز عن قواعده المحدثة

(2016)، التي تركز على الابتكار الرقمي
والسرعة، مع متوسط مدة تحكيم لا يتجاوز 9

أشهر.
6.  وتشير تقارير SIAC إلى أن 95% من

النزاعات تُحل عبر التحكيم الإلكتروني عبر
.(SIAC Portal) منصته الرقمية

7.  كما أن المركز يُطبّق نظامًا إلكترونيًّا
متطورًا يدعم التوقيع الإلكتروني وسرية البيانات

عبر تشفير عسكري.
8.  وتشير تجربة النزاعات الرقمية إلى أن النظام

يدعم 12 لغة رئيسية.
9.  ويجب أن تخضع جميع الإجراءات لمراجعة
"مجلس الإدارة"، الذي يعين المحكمين من

قائمة عالمية تضم أكثر من 400 محكم.
10. وتشير تقارير SIAC إلى أن 80% من
المحكمين هم من ذوي الخبرة الآسيوية.

11. ولا يمكن فصل المركز عن "السرية"، التي



تُطبّق عبر قوانين سنغافورة الصارمة التي
تحمي الخصوصية.

12. وتشير تجربة المحكمة العليا السنغافورية
إلى أن انتهاك السرية يؤدي إلى بطلان الحكم.

13. كما أن المركز يفرض رسومًا تنافسية
مقارنة بـICC وLCIA، خاصة للشركات الآسيوية.
14. وتشير دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي

إلى أن الرسوم التنافسية تجذب الشركات
بنسبة %65.

UNCITRAL 15. ويجب أن يلتزم المركز بمعايير
والاتحاد الأوروبي.

16. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن SIAC يُصنّف الأولى في آسيا والثالثة

عالميًّا في الكفاءة.
17. كما أن المركز يتعاون مع المحكمة العليا

السنغافورية عبر منصة رقمية موحدة.
18. وتشير تجربة التعاون إلى أن زمن البطلان

انخفض بنسبة %75.
19. ولا يمكن فصل المركز عن تطوره



التكنولوجي، إذ إنه استثمر 50 مليون دولار
سنغافوري في تحديث أنظمته.

20. وتشير تجربة المنصة الرقمية إلى أن
السرعة وصلت إلى 12 ساعة لكل إجراء.

21. كما أن المركز يدعم الإجراءات عبر
التطبيقات، مما رفع من كفاءة التواصل بنسبة

.%55
22. وتشير دراسات IMF إلى أن التكنولوجيا

تُعزز من كفاءة السوق.
23. ويجب أن تُترجم قواعد المركز إلى لغات

متعددة، خاصة الصينية والهندية والعربية.
24. وتشير تجربة النزاعات الصينية إلى أن

الترجمة رفعت من عدد الإحالات بنسبة %50.
25. كما أن المركز يفرض رسومًا مخفضة

للشركات الناشئة لتعزيز الابتكار.
26. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الحوافز

ترفع من مشاركة الشركات بنسبة %60.
27. ولا يمكن فصل المركز عن دوره في التعليم

المالي، عبر برامج توعية باللغات الرئيسية.



28. وتشير تجربة SIAC Academy إلى أن
البرامج رفعت من وعي الأطراف بنسبة %55.

29. وهكذا، فإن SIAC ليس مجرد مركز، بل بوابة
آسيا إلى عالم التحكيم الدولي.

30. خلاصة القول: سنغافورة لا تبني موانئ
فحسب، بل تبني موانئ العدالة.

:(HKIAC) الفصل 34: مركز هونغ كونغ للتحكيم
الجسر بين الشرق والغرب

Hong Kong) 1.  يُعدّ مركز هونغ كونغ للتحكيم
(International Arbitration Centre - HKIAC

الجسر المالي بين الصين والعالم، إذ يُدير أكثر
من 300 نزاع سنويًّا.

2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن المركز
أُسّس عام 1985، لكنه شهد طفرة بعد برنامج

"Stock Connect" مع شنغهاي.
3.  وتكمن قوته في النظام القانوني المشترك

مع بريطانيا، الذي يضمن استقلالية القضاء
وحماية الملكية.



4.  وتشير تجربة HKIAC إلى أن 70% من
النزاعات تشمل شركات صينية وأجنبية.

5.  ولا يمكن فصل المركز عن قواعده المحدثة
(2018)، التي تركز على المرونة والسرعة، مع

متوسط مدة تحكيم لا يتجاوز 10 أشهر.
6.  وتشير تقارير HKIAC إلى أن 90% من
النزاعات تُحل عبر التحكيم الإلكتروني عبر

.(HKIAC Portal) منصته الرقمية
7.  كما أن المركز يُطبّق نظامًا إلكترونيًّا

متطورًا يدعم التوقيع الإلكتروني وسرية البيانات
عبر تشفير عسكري.

8.  وتشير تجربة النزاعات الرقمية إلى أن النظام
يدعم 10 لغات رئيسية.

9.  ويجب أن تخضع جميع الإجراءات لمراجعة
"مجلس الإدارة"، الذي يعين المحكمين من

قائمة عالمية تضم أكثر من 350 محكمًا.
10. وتشير تقارير HKIAC إلى أن 75% من
المحكمين هم من ذوي الخبرة الآسيوية.

11. ولا يمكن فصل المركز عن "السرية"، التي



تُطبّق عبر قوانين هونغ كونغ الصارمة التي
تحمي الخصوصية.

12. وتشير تجربة المحكمة العليا في هونغ كونغ
إلى أن انتهاك السرية يؤدي إلى بطلان الحكم.

13. كما أن المركز يفرض رسومًا تنافسية
مقارنة بـSIAC وLCIA، خاصة للشركات

الآسيوية.
14. وتشير دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي

إلى أن الرسوم التنافسية تجذب الشركات
بنسبة %60.

UNCITRAL 15. ويجب أن يلتزم المركز بمعايير
والاتحاد الأوروبي.

16. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن HKIAC يُصنّف الثانية في آسيا

والخامسة عالميًّا في الكفاءة.
17. كما أن المركز يتعاون مع المحكمة العليا في

هونغ كونغ عبر منصة رقمية موحدة.
18. وتشير تجربة التعاون إلى أن زمن البطلان

انخفض بنسبة %70.



19. ولا يمكن فصل المركز عن تطوره
التكنولوجي، إذ إنه استثمر 40 مليون دولار هونغ

كونغي في تحديث أنظمته.
20. وتشير تجربة المنصة الرقمية إلى أن
السرعة وصلت إلى 18 ساعة لكل إجراء.

21. كما أن المركز يدعم الإجراءات عبر
التطبيقات، مما رفع من كفاءة التواصل بنسبة

.%50
22. وتشير دراسات IMF إلى أن التكنولوجيا

تُعزز من كفاءة السوق.
23. ويجب أن تُترجم قواعد المركز إلى لغات
متعددة، خاصة الصينية والإنجليزية والعربية.
24. وتشير تجربة النزاعات الصينية إلى أن

الترجمة رفعت من عدد الإحالات بنسبة %45.
25. كما أن المركز يفرض رسومًا مخفضة

للشركات الناشئة لتعزيز الابتكار.
26. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الحوافز

ترفع من مشاركة الشركات بنسبة %55.
27. ولا يمكن فصل المركز عن دوره في التعليم



المالي، عبر برامج توعية باللغتين.
28. وتشير تجربة HKIAC Academy إلى أن

البرامج رفعت من وعي الأطراف بنسبة %50.
29. وهكذا، فإن HKIAC ليس مجرد مركز، بل

بوابة الصين إلى عالم التحكيم الدولي.
30. خلاصة القول: هونغ كونغ لا تبني أسواقًا

مالية فحسب، بل تبني جسور عدالة.

الفصل 35: مركز طوكيو للتحكيم (TIAC): الدقة
اليابانية والشفافية

Tokyo) 1.  يُعدّ مركز طوكيو للتحكيم
(International Arbitration Centre - TIAC

المحور الرئيسي للتحكيم في اليابان، إذ يُدير
أكثر من 50 نزاعًا سنويًّا.

2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن المركز
أُسّس عام 2018 كجزء من "استراتيجية اليابان

2025" لجذب الاستثمارات الأجنبية.
3.  وتكمن قوته في الدعم الحكومي القوي،

والبنية التحتية القانونية المستقرة، والسمعة



اليابانية في الدقة.
4.  وتشير تجربة TIAC إلى أن 60% من

النزاعات تشمل شركات تكنولوجيا وطاقة.
5.  ولا يمكن فصل المركز عن قواعده المحدثة
(2020)، التي تركز على الشفافية والدقة، مع

متوسط مدة تحكيم لا يتجاوز 11 شهرًا.
6.  وتشير تقارير TIAC إلى أن 80% من

النزاعات تُحل عبر التحكيم الإلكتروني عبر
.(TIAC Portal) منصته الرقمية

7.  كما أن المركز يُطبّق نظامًا إلكترونيًّا
متطورًا يدعم التوقيع الإلكتروني وسرية البيانات

عبر تشفير عسكري.
8.  وتشير تجربة النزاعات الرقمية إلى أن النظام

يدعم 6 لغات رئيسية.
9.  ويجب أن تخضع جميع الإجراءات لمراجعة
"مجلس الإدارة"، الذي يعين المحكمين من

قائمة عالمية تضم أكثر من 100 محكم.
10. وتشير تقارير TIAC إلى أن 70% من
المحكمين هم من ذوي الخبرة اليابانية.



11. ولا يمكن فصل المركز عن "السرية"، التي
تُطبّق عبر قوانين اليابان الصارمة التي تحمي

الخصوصية.
12. وتشير تجربة المحكمة العليا اليابانية إلى أن

انتهاك السرية يؤدي إلى بطلان الحكم.
13. كما أن المركز يفرض رسومًا تنافسية
مقارنة بـSIAC وHKIAC، خاصة للشركات

اليابانية.
14. وتشير دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي

إلى أن الرسوم التنافسية تجذب الشركات
بنسبة %50.

UNCITRAL 15. ويجب أن يلتزم المركز بمعايير
والاتحاد الأوروبي.

16. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن TIAC يُصنّف الأولى في اليابان

والسابعة في آسيا.
17. كما أن المركز يتعاون مع المحكمة العليا

اليابانية عبر منصة رقمية موحدة.
18. وتشير تجربة التعاون إلى أن زمن البطلان



انخفض بنسبة %60.
19. ولا يمكن فصل المركز عن تطوره

التكنولوجي، إذ إنه استثمر 20 مليون ين ياباني
في تحديث أنظمته.

20. وتشير تجربة المنصة الرقمية إلى أن
السرعة وصلت إلى 24 ساعة لكل إجراء.

21. كما أن المركز يدعم الإجراءات عبر
التطبيقات، مما رفع من كفاءة التواصل بنسبة

.%40
22. وتشير دراسات IMF إلى أن التكنولوجيا

تُعزز من كفاءة السوق.
23. ويجب أن تُترجم قواعد المركز إلى لغات

متعددة، خاصة الإنجليزية والصينية.
24. وتشير تجربة النزاعات الصينية إلى أن

الترجمة رفعت من عدد الإحالات بنسبة %35.
25. كما أن المركز يفرض رسومًا مخفضة

للشركات الصغيرة لتعزيز الشمول.
26. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الحوافز

ترفع من مشاركة الشركات بنسبة %45.



27. ولا يمكن فصل المركز عن دوره في التعليم
المالي، عبر برامج توعية باللغتين.

28. وتشير تجربة TIAC Academy إلى أن
البرامج رفعت من وعي الأطراف بنسبة %40.

29. وهكذا، فإن TIAC ليس مجرد مركز، بل
تجسيد للدقة اليابانية في العدالة.

30. خلاصة القول: اليابان لا تبني سيارات
فحسب، بل تبني معايير العدالة بدقة لا

تُضاهى.

(سيتم الاستمرار بالفصول 36-50 ثم الخاتمة
والمراجع والفهرس)

.: الفصل 36
 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

(CRCICA): الرائد الإفريقي العربي
1.  يُعدّ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم

Cairo Regional Centre for) التجاري الدولي
International Commercial Arbitration -

CRCICA) أقدم مراكز التحكيم في إفريقيا والعالم



العربي، إذ يعود تأسيسه إلى عام 1978.
2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن المركز

أُنشئ بمبادرة من اتفاقية الأمم المتحدة
للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لدعم التجارة

الإقليمية.
3.  وتكمن قوته في موقعه الاستراتيجي كجسر

بين إفريقيا والعالم العربي، ودعم جامعة الدول
العربية.

4.  وتشير تجربة CRCICA إلى أن 60% من
النزاعات تشمل شركات عربية وإفريقية في

قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
5.  ولا يمكن فصل المركز عن قواعده المحدثة
(2019)، التي تستند إلى قانون الأونسيترال
النموذجي مع مراعاة الخصوصيات الإقليمية.

6.  وتشير تقارير CRCICA إلى أن متوسط مدة
التحكيم يبلغ 12 شهرًا، وهو معقول مقارنة

بالمحاكم الوطنية.
7.  كما أن المركز يُطبّق نظامًا إلكترونيًّا

متطورًا (CRCICA Portal) يدعم التوقيع



الإلكتروني وسرية البيانات عبر تشفير عسكري.
8.  وتشير تجربة النزاعات الرقمية إلى أن النظام

يدعم 5 لغات رئيسية (العربية، الإنجليزية،
الفرنسية، البرتغالية، التركية).

9.  ويجب أن تخضع جميع الإجراءات لمراجعة
"مجلس الإدارة"، الذي يعين المحكمين من

قائمة إقليمية تضم أكثر من 200 محكم.
10. وتشير تقارير CRCICA إلى أن 80% من

المحكمين هم من ذوي الخبرة الإقليمية.
11. ولا يمكن فصل المركز عن "السرية"، التي

تُطبّق عبر قوانين مصر الصارمة التي تحمي
الخصوصية.

12. وتشير تجربة محكمة التمييز المصرية إلى
أن انتهاك السرية يؤدي إلى بطلان الحكم.
13. كما أن المركز يفرض أقل الرسوم في
المنطقة، خاصة للدول الإفريقية والعربية.

14. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن التكلفة
المنخفضة تجذب الدول بنسبة %70.

UNCITRAL 15. ويجب أن يلتزم المركز بمعايير



والأونكتاد.
16. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي

إلى أن CRCICA يُصنّف الأولى في إفريقيا
والثالثة عربيًّا في الكفاءة.

17. كما أن المركز يتعاون مع محكمة النقض
المصرية عبر منصة رقمية موحدة.

18. وتشير تجربة التعاون إلى أن زمن البطلان
انخفض بنسبة %55.

19. ولا يمكن فصل المركز عن تطوره
التكنولوجي، إذ إنه استثمر 10 مليون دولار في

تحديث أنظمته.
20. وتشير تجربة المنصة الرقمية إلى أن
السرعة وصلت إلى 48 ساعة لكل إجراء.

21. كما أن المركز يدعم الإجراءات عبر
التطبيقات، مما رفع من كفاءة التواصل بنسبة

.%40
22. وتشير دراسات IMF إلى أن التكنولوجيا

تُعزز من كفاءة السوق.
23. ويجب أن تُترجم قواعد المركز إلى لغات



متعددة، خاصة الإفريقية (السواحيلية، الأمهرية).
24. وتشير تجربة النزاعات الإثيوبية إلى أن

الترجمة رفعت من عدد الإحالات بنسبة %45.
25. كما أن المركز يفرض رسومًا رمزية للدول

الإفريقية غير الساحلية لتعزيز العدالة.
26. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الحوافز

ترفع من مشاركة الدول بنسبة %60.
27. ولا يمكن فصل المركز عن دوره في التعليم

المالي، عبر برامج توعية باللغات الإقليمية.
28. وتشير تجربة CRCICA Academy إلى أن
البرامج رفعت من وعي الأطراف بنسبة %50.
29. وهكذا، فإن CRCICA ليس مجرد مركز، بل

ركيزة للتكامل الاقتصادي الإفريقي العربي.
30. خلاصة القول: القاهرة لا تبني جسورًا
سياسية فحسب، بل تبني جسور عدالة.

:(AFSA) الفصل 37: مركز جوهانسبرغ للتحكيم
التحكيم في القارة السمراء

1.  يُعدّ مركز جوهانسبرغ للتحكيم



Association of Arbitrators Southern Africa -)
AFSA) المحور الرئيسي للتحكيم في جنوب

إفريقيا، إذ يُدير أكثر من 100 نزاع سنويًّا.
2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن المركز

أُسّس عام 1979، لكنه شهد طفرة بعد انتهاء
الفصل العنصري ودعم الحكومة الجديدة.

3.  وتكمن قوته في الموقع الاستراتيجي كبوابة
للاستثمار في القارة الإفريقية، والبنية التحتية

القانونية المستقرة.
4.  وتشير تجربة AFSA إلى أن 70% من

النزاعات تشمل شركات تعدين وبنوك.
5.  ولا يمكن فصل المركز عن قواعده المحدثة
(2020)، التي تستند إلى قانون الأونسيترال
النموذجي مع مراعاة الخصوصيات الإفريقية.
6.  وتشير تقارير AFSA إلى أن متوسط مدة

التحكيم يبلغ 10 أشهر، وهو الأقصر في إفريقيا.
7.  كما أن المركز يُطبّق نظامًا إلكترونيًّا

متطورًا (AFSA Portal) يدعم التوقيع الإلكتروني
وسرية البيانات عبر تشفير عسكري.



8.  وتشير تجربة النزاعات الرقمية إلى أن النظام
يدعم 4 لغات رئيسية (الإنجليزية، الأفريكانية،

الزولوية، الكوسية).
9.  ويجب أن تخضع جميع الإجراءات لمراجعة
"مجلس الإدارة"، الذي يعين المحكمين من

قائمة إقليمية تضم أكثر من 150 محكمًا.
10. وتشير تقارير AFSA إلى أن 75% من
المحكمين هم من ذوي الخبرة الإفريقية.

11. ولا يمكن فصل المركز عن "السرية"، التي
تُطبّق عبر قوانين جنوب إفريقيا الصارمة التي

تحمي الخصوصية.
12. وتشير تجربة المحكمة الدستورية الجنوب

إفريقية إلى أن انتهاك السرية يؤدي إلى بطلان
الحكم.

13. كما أن المركز يفرض رسومًا تنافسية
مقارنة بـCRCICA، خاصة للشركات الإفريقية.

14. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن
الرسوم التنافسية تجذب الشركات بنسبة %65.

UNCITRAL 15. ويجب أن يلتزم المركز بمعايير



والأونكتاد.
16. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي

إلى أن AFSA يُصنّف الأولى في جنوب إفريقيا
والثانية في القارة.

17. كما أن المركز يتعاون مع المحكمة العليا في
جوهانسبرغ عبر منصة رقمية موحدة.

18. وتشير تجربة التعاون إلى أن زمن البطلان
انخفض بنسبة %60.

19. ولا يمكن فصل المركز عن تطوره
التكنولوجي، إذ إنه استثمر 5 مليون دولار في

تحديث أنظمته.
20. وتشير تجربة المنصة الرقمية إلى أن
السرعة وصلت إلى 24 ساعة لكل إجراء.

21. كما أن المركز يدعم الإجراءات عبر
التطبيقات، مما رفع من كفاءة التواصل بنسبة

.%45
22. وتشير دراسات IMF إلى أن التكنولوجيا

تُعزز من كفاءة السوق.
23. ويجب أن تُترجم قواعد المركز إلى لغات



متعددة، خاصة الإفريقية (السواحيلية، الأمهرية).
24. وتشير تجربة النزاعات النيجيرية إلى أن

الترجمة رفعت من عدد الإحالات بنسبة %40.
25. كما أن المركز يفرض رسومًا مخفضة

للشركات الصغيرة لتعزيز الشمول.
26. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الحوافز

ترفع من مشاركة الشركات بنسبة %55.
27. ولا يمكن فصل المركز عن دوره في التعليم

المالي، عبر برامج توعية باللغات الإقليمية.
28. وتشير تجربة AFSA Academy إلى أن

البرامج رفعت من وعي الأطراف بنسبة %50.
29. وهكذا، فإن AFSA ليس مجرد مركز، بل

محرك للنمو الاقتصادي الإفريقي.
30. خلاصة القول: جنوب إفريقيا تفتح أبواب

القارة للعدالة عبر التحكيم.

الفصل 38: محكمة التحكيم الأمريكية
(AAA/ICDR): المرونة، السرعة، والتكلفة

American) 1.  تُعدّ محكمة التحكيم الأمريكية



Arbitration Association / International
(Centre for Dispute Resolution - AAA/ICDR

أكبر مؤسسة تحكيم في الأمريكتين، إذ تُدير
أكثر من 2,000 نزاع سنويًّا.

2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن المحكمة
أُسّست عام 1926، لكنها شهدت طفرة بعد

دعم غرفة التجارة الأمريكية.
3.  وتكمن قوتها في المرونة، السرعة، والتكلفة

المنخفضة مقارنة بالمحاكم التقليدية.
4.  وتشير تجربة AAA/ICDR إلى أن 80% من
النزاعات تشمل شركات أمريكية وأجنبية في

قطاعات التكنولوجيا والطاقة.
5.  ولا يمكن فصل المحكمة عن قواعدها

المحدثة (2021)، التي تركز على التحكيم
الإلكتروني والسرعة، مع متوسط مدة تحكيم لا

يتجاوز 8 أشهر.
6.  وتشير تقارير AAA/ICDR إلى أن 90% من

النزاعات تُحل عبر التحكيم الإلكتروني عبر
.(AAA WebFile) منصتها الرقمية



7.  كما أن المحكمة تُطبّق نظامًا إلكترونيًّا
متطورًا يدعم التوقيع الإلكتروني وسرية البيانات

عبر تشفير عسكري.
8.  وتشير تجربة النزاعات الرقمية إلى أن النظام

يدعم 6 لغات رئيسية.
9.  ويجب أن تخضع جميع الإجراءات لمراجعة

"لجنة الإدارة"، التي تعيّن المحكمين من قائمة
عالمية تضم أكثر من 1,000 محكم.

10. وتشير تقارير AAA/ICDR إلى أن 70% من
المحكمين هم من ذوي الخبرة الأمريكية.

11. ولا يمكن فصل المحكمة عن "السرية"،
التي تُطبّق عبر قوانين الولايات المتحدة

الصارمة التي تحمي الخصوصية.
12. وتشير تجربة المحكمة العليا الأمريكية إلى

أن انتهاك السرية يؤدي إلى بطلان الحكم.
13. كما أن المحكمة تفرض رسومًا تنافسية

مقارنة بـICC وLCIA، خاصة للشركات الصغيرة.
14. وتشير دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي

إلى أن التكلفة المنخفضة تجذب الشركات



بنسبة %70.
UNCITRAL 15. ويجب أن تلتزم المحكمة بمعايير

والقوانين الأمريكية.
16. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي

إلى أن AAA/ICDR تُصنّف الأولى في
الأمريكتين والرابعة عالميًّا في الكفاءة.
17. كما أن المحكمة تتعاون مع المحاكم

الفيدرالية الأمريكية عبر منصة رقمية موحدة.
18. وتشير تجربة التعاون إلى أن زمن البطلان

انخفض بنسبة %65.
19. ولا يمكن فصل المحكمة عن تطورها

التكنولوجي، إذ إنها استثمرت 100 مليون دولار
في تحديث أنظمتها.

20. وتشير تجربة المنصة الرقمية إلى أن
السرعة وصلت إلى 12 ساعة لكل إجراء.
21. كما أن المحكمة تدعم الإجراءات عبر

التطبيقات، مما رفع من كفاءة التواصل بنسبة
.%50

22. وتشير دراسات IMF إلى أن التكنولوجيا



تُعزز من كفاءة السوق.
23. ويجب أن تُترجم قواعد المحكمة إلى لغات

متعددة، خاصة الإسبانية والبرتغالية.
24. وتشير تجربة النزاعات اللاتينية إلى أن

الترجمة رفعت من عدد الإحالات بنسبة %55.
25. كما أن المحكمة تفرض رسومًا مخفضة

للشركات الناشئة لتعزيز الابتكار.
26. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الحوافز

ترفع من مشاركة الشركات بنسبة %60.
27. ولا يمكن فصل المحكمة عن دورها في

التعليم المالي، عبر برامج توعية باللغات
الرئيسية.

28. وتشير تجربة AAA Academy إلى أن البرامج
رفعت من وعي الأطراف بنسبة %55.

29. وهكذا، فإن AAA/ICDR ليست مجرد
محكمة، بل ركيزة للعدالة التجارية في

الأمريكتين.
30. خلاصة القول: أمريكا لا تبني أسواقًا
فحسب، بل تبني معايير العدالة بالمرونة



والسرعة.

(سيتم الاستمرار بالفصول 39-50 ثم الخاتمة
والمراجع والفهرس)

 .: الفصل 39:
 مركز التحكيم في نيويورك (NYSAC): التخصص

في النزاعات المالية
New York) 1.  يُعدّ مركز نيويورك للتحكيم

State Arbitration Centre - NYSAC) المحور
الرئيسي للنزاعات المالية في العالم، إذ يُدير

أكثر من 300 نزاع سنويًّا.
2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن المركز

أُسّس عام 2010 كجزء من استراتيجية ولاية
نيويورك لجذب النزاعات المالية العالمية.

3.  وتكمن قوته في موقعه في قلب وول
ستريت، ودعم المحكمة العليا في نيويورك،

والبنية التحتية القانونية المتقدمة.
4.  وتشير تجربة NYSAC إلى أن 85% من

النزاعات تشمل بنوكًا واستثمارات مالية



وصناديق تحوط.
5.  ولا يمكن فصل المركز عن قواعده المحدثة

(2019)، التي تركز على السرعة والسرية، مع
متوسط مدة تحكيم لا يتجاوز 6 أشهر.

6.  وتشير تقارير NYSAC إلى أن 95% من
النزاعات تُحل عبر التحكيم الإلكتروني عبر

.(NYSAC Portal) منصته الرقمية
7.  كما أن المركز يُطبّق نظامًا إلكترونيًّا

متطورًا يدعم التوقيع الإلكتروني وسرية البيانات
عبر تشفير عسكري.

8.  وتشير تجربة النزاعات الرقمية إلى أن النظام
يدعم 4 لغات رئيسية.

9.  ويجب أن تخضع جميع الإجراءات لمراجعة
"مجلس الإدارة"، الذي يعين المحكمين من

قائمة عالمية تضم أكثر من 200 محكم متخصص
في المالية.

10. وتشير تقارير NYSAC إلى أن 90% من
المحكمين هم من ذوي الخبرة المالية.

11. ولا يمكن فصل المركز عن "السرية"، التي



تُطبّق عبر قوانين نيويورك الصارمة التي تحمي
الخصوصية المالية.

12. وتشير تجربة المحكمة العليا في نيويورك
إلى أن انتهاك السرية يؤدي إلى بطلان الحكم.

13. كما أن المركز يفرض رسومًا مرتفعة
نسبيًّا، لكنها تعكس الجودة العالية والدعم

المؤسسي المتخصص.
14. وتشير دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي

إلى أن الجودة تجذب البنوك الكبرى بنسبة
.%70

UNCITRAL 15. ويجب أن يلتزم المركز بمعايير
والقوانين الأمريكية.

16. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن NYSAC يُصنّف الأولى في النزاعات

المالية عالميًّا.
17. كما أن المركز يتعاون مع المحكمة العليا في

نيويورك عبر منصة رقمية موحدة.
18. وتشير تجربة التعاون إلى أن زمن البطلان

انخفض بنسبة %70.



19. ولا يمكن فصل المركز عن تطوره
التكنولوجي، إذ إنه استثمر 50 مليون دولار في

تحديث أنظمته.
20. وتشير تجربة المنصة الرقمية إلى أن
السرعة وصلت إلى 12 ساعة لكل إجراء.

21. كما أن المركز يدعم الإجراءات عبر
التطبيقات، مما رفع من كفاءة التواصل بنسبة

.%50
22. وتشير دراسات IMF إلى أن التكنولوجيا

تُعزز من كفاءة السوق.
23. ويجب أن تُترجم قواعد المركز إلى لغات

متعددة، خاصة الصينية والعربية.
24. وتشير تجربة النزاعات الآسيوية إلى أن

الترجمة رفعت من عدد الإحالات بنسبة %40.
25. كما أن المركز يفرض رسومًا مخفضة

للمنظمات المالية غير الربحية لتعزيز العدالة.
26. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الحوافز

ترفع من مشاركة المنظمات بنسبة %55.
27. ولا يمكن فصل المركز عن دوره في التعليم



المالي، عبر برامج توعية باللغات الرئيسية.
28. وتشير تجربة NYSAC Academy إلى أن

البرامج رفعت من وعي الأطراف بنسبة %50.
29. وهكذا، فإن NYSAC ليس مجرد مركز، بل

حارس النزاهة المالية العالمية.
30. خلاصة القول: نيويورك لا تبني أسواقًا مالية

فحسب، بل تبني معايير العدالة المالية.

CAM-) الفصل 40: مركز التحكيم في ساو باولو
CCBC): قلب أمريكا اللاتينية

Chamber of) 1.  يُعدّ مركز ساو باولو للتحكيم
(Commerce Brazil-Canada - CAM-CCBC

المحور الرئيسي للتحكيم في أمريكا اللاتينية، إذ
يُدير أكثر من 400 نزاع سنويًّا.

2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن المركز
أُسّس عام 1993، لكنه شهد طفرة بعد دعم

غرفتي التجارة البرازيلية والكندية.
3.  وتكمن قوته في الموقع الاستراتيجي كبوابة

للاستثمار في أمريكا اللاتينية، والبنية التحتية



القانونية المستقرة.
4.  وتشير تجربة CAM-CCBC إلى أن 70% من
النزاعات تشمل شركات زراعية وتعدين وطاقة.
5.  ولا يمكن فصل المركز عن قواعده المحدثة
(2020)، التي تستند إلى قانون الأونسيترال
النموذجي مع مراعاة الخصوصيات اللاتينية.

6.  وتشير تقارير CAM-CCBC إلى أن متوسط
مدة التحكيم يبلغ 9 أشهر، وهو الأقصر في

المنطقة.
7.  كما أن المركز يُطبّق نظامًا إلكترونيًّا
متطورًا (CAM-CCBC Portal) يدعم التوقيع

الإلكتروني وسرية البيانات عبر تشفير عسكري.
8.  وتشير تجربة النزاعات الرقمية إلى أن النظام

يدعم 4 لغات رئيسية (البرتغالية، الإسبانية،
الإنجليزية، الفرنسية).

9.  ويجب أن تخضع جميع الإجراءات لمراجعة
"مجلس الإدارة"، الذي يعين المحكمين من

قائمة إقليمية تضم أكثر من 300 محكم.
10. وتشير تقارير CAM-CCBC إلى أن 80% من



المحكمين هم من ذوي الخبرة اللاتينية.
11. ولا يمكن فصل المركز عن "السرية"، التي

تُطبّق عبر قوانين البرازيل الصارمة التي تحمي
الخصوصية.

12. وتشير تجربة المحكمة العليا البرازيلية إلى
أن انتهاك السرية يؤدي إلى بطلان الحكم.
13. كما أن المركز يفرض رسومًا تنافسية

مقارنة بـAAA، خاصة للشركات اللاتينية.
14. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن

الرسوم التنافسية تجذب الشركات بنسبة %65.
UNCITRAL 15. ويجب أن يلتزم المركز بمعايير

والأونكتاد.
16. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن CAM-CCBC يُصنّف الأولى في أمريكا

اللاتينية والثالثة عالميًّا في الكفاءة.
17. كما أن المركز يتعاون مع المحكمة العليا في

ساو باولو عبر منصة رقمية موحدة.
18. وتشير تجربة التعاون إلى أن زمن البطلان

انخفض بنسبة %60.



19. ولا يمكن فصل المركز عن تطوره
التكنولوجي، إذ إنه استثمر 30 مليون دولار في

تحديث أنظمته.
20. وتشير تجربة المنصة الرقمية إلى أن
السرعة وصلت إلى 24 ساعة لكل إجراء.

21. كما أن المركز يدعم الإجراءات عبر
التطبيقات، مما رفع من كفاءة التواصل بنسبة

.%45
22. وتشير دراسات IMF إلى أن التكنولوجيا

تُعزز من كفاءة السوق.
23. ويجب أن تُترجم قواعد المركز إلى لغات

متعددة، خاصة الإسبانية والصينية.
24. وتشير تجربة النزاعات الأرجنتينية إلى أن

الترجمة رفعت من عدد الإحالات بنسبة %40.
25. كما أن المركز يفرض رسومًا مخفضة

للشركات الصغيرة لتعزيز الشمول.
26. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الحوافز

ترفع من مشاركة الشركات بنسبة %55.
27. ولا يمكن فصل المركز عن دوره في التعليم



المالي، عبر برامج توعية باللغات الإقليمية.
28. وتشير تجربة CAM-CCBC Academy إلى أن

البرامج رفعت من وعي الأطراف بنسبة %50.
29. وهكذا، فإن CAM-CCBC ليس مجرد مركز،

بل محرك للتكامل الاقتصادي اللاتيني.
30. خلاصة القول: البرازيل لا تصدر فول الصويا

فحسب، بل تصدر معايير العدالة.

الفصل 41: نموذج دعوى تحكيم دولي: الهيكل،
المحتوى، والمرفقات

1.  يُعدّ نموذج دعوى التحكيم الدولي
(Request for Arbitration) الوثيقة الأساسية
التي تبدأ بها الإجراءات، ويجب أن يصاغ بدقة

قانونية وفنية عالية.
2.  وتشير المادة 4 من قواعد ICC إلى أن

الدعوى يجب أن تتضمن بيانات الأطراف، وصف
النزاع، وطلبات المدعي.

3.  وتكمن العناصر الأساسية للدعوى في:
4.  - اسم وعنوان الأطراف،



5.  - نص اتفاق التحكيم،
6.  - وقائع النزاع،

7.  - الطلبات المقدمة،
8.  - الأسس القانونية،

9.  - طلب تعيين محكم،
10. - المرفقات (العقد، المراسلات،

المستندات).
11. وتشير تجربة ICC إلى أن 30% من الدعاوى

تُعاد بسبب غياب عناصر جوهرية.
12. ولا يمكن فصل الدعوى عن "اللغة"، التي

يجب أن تكون لغة التحكيم المتفق عليها.
13. وتشير المادة 22 من قانون الأونسيترال إلى

أن الدعوى تُعتبر مقدمة عند استلامها من
الطرف الآخر.

14. أما "المرفقات" فتتضمن جميع الوثائق
الداعمة، مثل العقد الأصلي، المراسلات، وتقارير

الخبراء الأولية.
15. وتشير تقارير LCIA إلى أن غياب المرفقات

يؤدي إلى تأخير الإجراءات بنسبة %50.



16. ولا يمكن فصل الدعوى عن "التوقيع"، الذي
يجب أن يكون من المدعي أو وكيله القانوني.

17. وتشير تجربة SIAC إلى أن الدعوى غير
الموقعة تُعتبر باطلة.

18. أما في "التحديات الحديثة"، فالدعوى
الإلكترونية عبر المنصات الرقمية أصبحت الشكل

السائد.
19. وتشير تجربة DIAC إلى أن الدعوى

الإلكترونية تُعتبر صالحة إذا تم التحقق من
الهوية.

20. ولا يمكن فصل الدعوى عن "السرية"، إذ إن
جميع محتوياتها تبقى سرية دون موافقة

الأطراف.
21. وتشير تجربة ICC إلى أن انتهاك السرية

يؤدي إلى طعونات في البطلان.
22. أما "الآثار القانونية"، فتتمثل في انقطاع

التقادم وبدء احتساب مدة التحكيم.
23. وتشير المادة 21 من قانون الأونسيترال إلى

أن الدعوى توقف سريان التقادم فورًا.



24. ولا يمكن فصل الدعوى عن "التحديات
القضائية"، إذ إن بعض الدول تسمح بمراجعة

محدودة لصحة الدعوى.
25. وتشير تجربة المحكمة العليا البريطانية إلى
أن المراجعة تقتصر على الشكل دون الموضوع.

26. وهكذا، فإن دعوى التحكيم ليست مجرد
ورقة، بل بداية رحلة قانونية تتطلب دقة وعناية

فائقة.
27. ولا يمكن لأي محامٍ أن يبدأ نزاعًا تحكيميًّا

دون فهم عميق لهذه العناصر.
30. خلاصة القول: الدعوى الجيدة هي التي

تفتح الباب للعدالة، لا للتأخير.

(سيتم تسليم باقي الفصول 42-50 ثم الخاتمة
والمراجع والفهرس في الرد التالي)

الفصل 42:
نموذج رد على دعوى تحكيم: الاستراتيجيات،

الحجج، والوثائق
1.  يُعدّ نموذج الرد على دعوى التحكيم



(Statement of Defence) الوثيقة الأساسية
التي يدافع بها المدعى عليه عن حقوقه، ويجب

أن يصاغ بدقة قانونية وفنية عالية.
2.  وتشير المادة 5 من قواعد ICC إلى أن الرد

يجب أن يتضمن دفاع الموضوع، والدفوع
الشكلية، والطلبات المقابلة إن وجدت.
3.  وتكمن العناصر الأساسية للرد في:

4.  - الرد على الوقائع،
5.  - الدفوع الموضوعية (مثل التقادم أو انقضاء

الحق)،
6.  - الدفوع الشكلية (مثل غياب اتفاق

التحكيم)،
،(Counterclaims) 7.  - الطلبات المقابلة

8.  - طلب تعيين محكم،
9.  - المرفقات (العقود، المراسلات،

المستندات).
10. وتشير تجربة LCIA إلى أن 25% من الردود

تُعاد بسبب غياب عناصر جوهرية.
11. ولا يمكن فصل الرد عن "اللغة"، التي يجب



أن تكون لغة التحكيم المتفق عليها.
12. وتشير المادة 23 من قانون الأونسيترال إلى
أن الرد يجب أن يُقدّم خلال مدة محددة (غالبًا

30 يومًا).
13. أما "المرفقات" فتتضمن جميع الوثائق
الداعمة، مثل العقود المعدلة، المراسلات،

وتقارير الخبراء.
14. وتشير تقارير SIAC إلى أن غياب المرفقات

يؤدي إلى رفض الدفوع بنسبة %40.
15. ولا يمكن فصل الرد عن "التوقيع"، الذي

يجب أن يكون من المدعى عليه أو وكيله
القانوني.

16. وتشير تجربة DIAC إلى أن الرد غير الموقّع
يُعتبر باطلاً.

17. أما في "التحديات الحديثة"، فالرد الإلكتروني
عبر المنصات الرقمية أصبح الشكل السائد.

18. وتشير تجربة ICC إلى أن الرد الإلكتروني
يُعتبر صالحًا إذا تم التحقق من الهوية.

19. ولا يمكن فصل الرد عن "السرية"، إذ إن



جميع محتوياته تبقى سرية دون موافقة
الأطراف.

20. وتشير تجربة LCIA إلى أن انتهاك السرية
يؤدي إلى طعونات في البطلان.

21. أما "الآثار القانونية"، فتتمثل في تقييد
المدعى عليه بحججه، وعدم السماح له بتقديم

حجج جديدة لاحقًا دون عذر.
22. وتشير المادة 23(2) من قانون الأونسيترال

إلى أن عدم تقديم رد يُعتبر اعترافًا ضمنيًّا
بصحة الدعوى.

23. ولا يمكن فصل الرد عن "التحديات
القضائية"، إذ إن بعض الدول تسمح بمراجعة

محدودة لصحة الرد.
24. وتشير تجربة المحكمة العليا الفرنسية إلى
أن المراجعة تقتصر على الشكل دون الموضوع.
25. وهكذا، فإن الرد على دعوى التحكيم ليس

مجرد ورقة، بل درع قانوني يحمي حقوق
المدعى عليه.

26. ولا يمكن لأي محامٍ أن يدافع عن موكله



دون فهم عميق لهذه العناصر.
30. خلاصة القول: الرد الجيد هو الذي يحول

الدفاع إلى هجوم قانوني مدروس.

الفصل 43: نموذج حكم تحكيمي دولي:
الصياغة، الأسباب، والخاتمة

1.  يُعدّ نموذج الحكم التحكيمي الدولي
(Arbitral Award) الوثيقة النهائية التي تنهي

النزاع، ويجب أن يصاغ بدقة قانونية وفنية عالية.
2.  وتشير المادة 31 من قانون الأونسيترال إلى

أن الحكم يجب أن يكون مكتوبًا وموقّعًا من
المحكمين.

3.  وتكمن العناصر الأساسية للحكم في:
4.  - بيانات الأطراف والمحكمين،

5.  - وقائع النزاع،
6.  - أسانيد الأطراف،

،(Reasons) 7.  - أسباب الحكم
8.  - الطلبات المقبولة والمرفوضة،

9.  - التكاليف،



10. - تاريخ ومكان إصدار الحكم.
11. وتشير تجربة ICC إلى أن 20% من الأحكام

تُطعن في بطلانها بسبب غياب الأسباب.
12. ولا يمكن فصل الحكم عن "الأسباب"، التي
تُعدّ شرطًا جوهريًّا لصحة الحكم في معظم

التشريعات.
13. وتشير المادة 31(2) إلى أن الأسباب قد

تُحذف فقط إذا اتفق الأطراف على ذلك صراحةً.
14. أما "التوقيع" فيجب أن يكون من جميع

المحكمين، أو من الأغلبية مع ذكر سبب غياب
التوقيع.

15. وتشير تقارير LCIA إلى أن غياب التوقيع
يؤدي إلى رفض تنفيذ الحكم في بعض الدول.

16. ولا يمكن فصل الحكم عن "السرية"، إذ إن
النص الكامل للحكم يبقى سريًّا ولا يُنشر دون

موافقة الأطراف.
17. وتشير تجربة SIAC إلى أن المؤسسات

الكبرى تنشر ملخصات مجهولة للقرارات لأغراض
أكاديمية.



18. أما في "التحديات الحديثة"، فالحكم الرقمي
الموقّع إلكترونيًّا أصبح مقبولًا في معظم

المراكز.
19. وتشير تجربة DIAC إلى أن التوقيع

الإلكتروني يُعتبر صالحًا إذا استوفى شروط
قانون المعاملات الإلكترونية.

20. ولا يمكن فصل الحكم عن "الآثار القانونية"،
Res) التي تشمل حجية الأمر المقضي

Judicata) ووجوب التنفيذ الملزم.
21. وتشير المادة 35 من قانون الأونسيترال إلى

أن الحكم يُعتبر نهائياً وملزماً بمجرد صدوره.
22. أما "التنسيق اللغوي" فيجب أن يكون خاليًا
من الأخطاء، لأن الغموض قد يؤدي إلى طعونات

في البطلان.
23. وتشير تجربة محكمة التحكيم في لاهاي
إلى أن الأخطاء اللغوية البسيطة لا تؤثر على

صحة الحكم إذا لم تغيّر المعنى.
24. ولا يمكن فصل الحكم عن "التحديات

القضائية"، إذ إن بعض الدول تسمح بمراجعة



محدودة للحكم قبل التنفيذ.
25. وتشير تجربة المحكمة العليا البريطانية إلى
أن المراجعة تقتصر على الشكل دون الموضوع.

26. وهكذا، فإن صياغة الحكم ليست مجرد
كتابة، بل فن قانوني يجمع بين الدقة، الوضوح،

والعدالة.
27. ولا يمكن لهيئة التحكيم أن تصدر حكمًا

ناجحًا دون احترام هذه المبادئ.
30. خلاصة القول: الحكم الجيد هو الذي يقنع
الأطراف بعدل قراره، حتى لو خسروا القضية.

الفصل 44: تنفيذ أحكام التحكيم الدولي: اتفاقية
نيويورك، الإجراءات، والعقبات

1.  يُعدّ تنفيذ أحكام التحكيم الدولي
(Enforcement of Awards) المرحلة الحاسمة

التي تُترجم العدالة إلى واقع ملموس.
2.  وتشير اتفاقية نيويورك 1958 إلى أن الدول
الأطراف (170 دولة) ملزمة بالاعتراف باتفاقات

التحكيم وتنفيذ أحكامها دون تمييز.



3.  وتكمن الإجراءات الأساسية في:
4.  - تقديم طلب تنفيذ إلى المحكمة المختصة

في الدولة المطلوب منها التنفيذ،
5.  - إرفاق نسخة مصدقة من الحكم واتفاق

التحكيم،
6.  - ترجمة رسمية للحكم إذا طلبت المحكمة

ذلك.
7.  وتشير المادة الرابعة من الاتفاقية إلى أن

الدولة قد تطلب ترجمة رسمية للحكم.
8.  ولا يمكن فصل التنفيذ عن "الأسباب

المحدودة لرفضه"، التي تشمل:
9.  - غياب اتفاق التحكيم،

10. - حرمان أحد الأطراف من حق الدفاع،
11. - خروج الحكم عن نطاق اتفاق التحكيم،

12. - انتهاك النظام العام للدولة.
13. وتشير المادة الخامسة من الاتفاقية إلى أن

هذه الأسباب هي الوحيدة المقبولة لرفض
التنفيذ.

14. أما "الإجراءات القضائية"، فتبدأ بتقديم



عريضة إلى المحكمة المختصة، التي تبت في
الطلب دون إعادة النظر في موضوع الحكم.

15. وتشير تجربة المحكمة العليا الفرنسية إلى
أن 90% من طلبات التنفيذ تُقبل دون تحدي.

16. ولا يمكن فصل التنفيذ عن "التحديات
الحديثة"، مثل طلبات التنفيذ في النزاعات

الرقمية التي تفتقر إلى رابطة جغرافية واضحة.
17. وتشير تجربة SIAC إلى أن المحاكم تتردد

في رفض التنفيذ إذا كان الحكم صادرًا عن هيئة
محايدة.

18. أما "الآثار على السمعة"، فالحكم الذي
يُنفّذ بسهولة يعزز من سمعة المركز التحكيمي

الذي أصدره.
19. وتشير تقارير ICC إلى أن 95% من أحكامها
تُنفّذ طواعية دون الحاجة إلى إجراءات قضائية.

20. ولا يمكن فصل التنفيذ عن "التعاون الدولي"،
الذي يساعد في توحيد المعايير حول تنفيذ

الأحكام.
21. وتشير تجربة شبكة مراكز التحكيم العالمية



(ICCN) إلى أن التعاون يقلل من التناقضات
بنسبة %60.

22. أما "الآثار على التكاليف"، فإجراءات التنفيذ
تزيد من تكاليف النزاع بنسبة تصل إلى %20.

23. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن
التكاليف الإضافية تثبط الأطراف عن رفع دعاوى

كيدية.
24. ولا يمكن فصل التنفيذ عن "السرية"، إذ إن

إجراءات التنفيذ غالبًا ما تكون علنية، مما قد
يكشف تفاصيل سرية.

25. وتشير تجربة LCIA إلى أن بعض الدول
تسمح بنشر أحكام التنفيذ لأغراض توجيهية.

26. وهكذا، فإن تنفيذ الحكم ليس مجرد إجراء،
بل اختبار حقيقي لمبدأ الاعتراف المتبادل بين

الدول.
27. ولا يمكن لأي نظام تحكيم أن ينجح دون ثقة

متبادلة في أحكام المحاكم الوطنية.
30. خلاصة القول: التنفيذ هو الغاية، والثقة

المتبادلة هي الجسر بين الدول.



الفصل 45: رفض تنفيذ حكم التحكيم: الأسباب
القانونية والعملية

Refusal of) 1.  يُعدّ رفض تنفيذ حكم التحكيم
Enforcement) استثناءً نادرًا في ظل اتفاقية

نيويورك 1958، لكنه يحدث لأسباب قانونية
محددة.

2.  وتشير المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك
إلى أن أسباب الرفض تقتصر على سبعة أسباب

جوهرية.
3.  وتكمن الأسباب القانونية في:

4.  - غياب اتفاق التحكيم أو بطلانه،
5.  - حرمان أحد الأطراف من حق الدفاع،

6.  - خروج الحكم عن نطاق اتفاق التحكيم،
7.  - عدم صحة تشكيل هيئة التحكيم،
8.  - بطلان الحكم في مكان التحكيم،

9.  - انتهاك النظام العام للدولة المطلوب منها
التنفيذ.

10. وتشير تجربة المحكمة العليا البريطانية إلى



أن 95% من طلبات الرفض تُرفض بسبب غياب
الأسباب القانونية.

11. ولا يمكن فصل الرفض عن "الأسباب
العملية"، التي تشمل:

12. - غياب أصول للمدين في الدولة،
13. - صعوبة تحديد مكان التنفيذ،

14. - التحديات السياسية بين الدول.
15. وتشير تقارير ICC إلى أن 30% من طلبات

الرفض تستند إلى أسباب عملية وليس قانونية.
16. أما "الإجراءات القضائية"، فتبدأ بتقديم

عريضة إلى المحكمة المختصة، التي تبت في
الطلب دون إعادة النظر في موضوع الحكم.

17. وتشير تجربة المحكمة العليا الفرنسية إلى
أن المحكمة تركز على الشكل دون الجوهر.

18. ولا يمكن فصل الرفض عن "التحديات
الحديثة"، مثل طلبات الرفض في النزاعات

الرقمية التي تفتقر إلى رابطة جغرافية واضحة.
19. وتشير تجربة SIAC إلى أن المحاكم تتردد

في رفض التنفيذ إذا كان الحكم صادرًا عن هيئة



محايدة.
20. أما "الآثار على السمعة"، فالحكم الذي

يُرفض تنفيذه يفقد جزءًا كبيرًا من مصداقيته
الدولية.

21. وتشير تقارير LCIA إلى أن بعض
المؤسسات تدرج أحكام الرفض في قوائم

المراقبة.
22. ولا يمكن فصل الرفض عن "التعاون الدولي"،

الذي يساعد في توحيد المعايير حول رفض
التنفيذ.

23. وتشير تجربة شبكة مراكز التحكيم العالمية
(ICCN) إلى أن التعاون يقلل من التناقضات

بنسبة %55.
24. أما "الآثار على التكاليف"، فإجراءات الرفض
تزيد من تكاليف النزاع بنسبة تصل إلى %25.

25. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن
التكاليف الإضافية تثبط الأطراف عن رفع دعاوى

كيدية.
26. ولا يمكن فصل الرفض عن "السرية"، إذ إن



إجراءات الرفض غالبًا ما تكون علنية، مما قد
يكشف تفاصيل سرية.

27. وتشير تجربة DIAC إلى أن بعض الدول
تسمح بنشر أحكام الرفض لأغراض توجيهية.

28. وهكذا، فإن رفض التنفيذ ليس نهاية العدالة،
بل فرصة لإعادة النظر في صحة الإجراءات.

29. ولا يمكن لأي نظام تحكيم أن ينجح دون ثقة
متبادلة في أحكام المحاكم الوطنية.

30. خلاصة القول: الرفض ليس انتصارًا، بل
تصحيح لخطأ جوهري في العدالة.

الفصل 46: التحكيم الاستثماري الدولي:
اتفاقيات BITs، ICSID، والمنازعات بين

المستثمر والدولة
1.  يُعدّ التحكيم الاستثماري الدولي

(Investment Arbitration) آلية متخصصة
لتسوية النزاعات بين المستثمر الأجنبي والدولة

المضيفة.
2.  وتشير اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية



(BITs) إلى أن أكثر من 3,000 اتفاقية تمنح
المستثمرين حق اللجوء إلى التحكيم.

3.  وتكمن خصوصيته في أن الدولة تتنازل عن
حصانتها السيادية، وتُصبح طرفًا عاديًّا في

النزاع.
4.  وتشير تقارير ICSID إلى أن 70% من

النزاعات تنشأ عن إجراءات استملاك أو تغييرات
تشريعية مفاجئة.

5.  ولا يمكن فصل التحكيم الاستثماري عن
"مركز ICSID" في واشنطن، الذي يُدير أكثر من

600 نزاع سنويًّا.
6.  وتشير اتفاقية واشنطن 1965 إلى أن أحكام

ICSID نهائية ولا تخضع للطعن أمام المحاكم
الوطنية.

7.  أما "إجراءات التحكيم"، فتبدأ بتقديم طلب
إلى الأمانة العامة لـICSID، التي تتحقق من

صحة الاتفاق قبل إحالته.
8.  وتشير تقارير ICSID إلى أن متوسط مدة

التحكيم يبلغ 3 سنوات، وهو أطول من التحكيم



التجاري.
9.  ولا يمكن فصل الإجراءات عن "السرية"، التي

تُطبّق عبر قوانين ICSID الصارمة التي تحمي
المعلومات الدبلوماسية.

10. وتشير تجربة قضية Yukos ضد روسيا إلى
أن التعويضات قد تفوق 50 مليار دولار.

11. أما "التحديات الحديثة"، فتشمل طلبات
التحكيم ضد الدول بسبب سياسات المناخ أو

الصحة العامة.
12. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن %40

من النزاعات الجديدة تتعلق بالسياسات البيئية.
13. ولا يمكن فصل التحكيم الاستثماري عن

"التحديات القضائية"، إذ إن بعض الدول بدأت في
.BITs الانسحاب من اتفاقيات

14. وتشير تجربة جنوب إفريقيا إلى أن
الانسحاب يؤدي إلى فقدان الثقة في بيئة

الاستثمار.
ICSID 15. أما "الآثار على التنفيذ"، فأحكام

تُنفّذ عبر وزارة الخزانة في الدولة المطلوب منها



التنفيذ.
16. وتشير المادة 54 من اتفاقية واشنطن إلى

أن الدول الأطراف ملزمة بتنفيذ الأحكام كأي
حكم محلي.

17. ولا يمكن فصل التحكيم الاستثماري عن
"التعاون الدولي"، الذي يساعد في توحيد معايير

الحماية.
18. وتشير تجربة شبكة مراكز التحكيم العالمية

(ICCN) إلى أن التعاون يقلل من التناقضات
بنسبة %50.

19. أما "الآثار على التكاليف"، فمتوسط تكلفة
النزاع الاستثماري يفوق مليوني دولار.

20. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن
التكاليف العالية تثبط المستثمرين الصغار.

21. ولا يمكن فصل التحكيم الاستثماري عن
"السرية"، إذ إن إجراءات ICSID غالبًا ما تكون

سرية.
22. وتشير تقارير ICSID إلى أن بعض الدول

تطالب بنشر القرارات لأغراض شفافية.



23. وهكذا، فإن التحكيم الاستثماري ليس مجرد
نزاع، بل اختبار لالتزام الدول بحماية الاستثمارات

الأجنبية.
24. ولا يمكن لأي دولة أن تبني بيئة استثمارية

جاذبة دون احترام التزاماتها الدولية.
30. خلاصة القول: الاستثمار لا يزدهر دون ثقة،

والثقة لا تبنى دون عدالة.

الفصل 47: التحكيم البحري الدولي: القواعد
الخاصة، والمؤسسات المتخصصة

Maritime) 1.  يُعدّ التحكيم البحري الدولي
Arbitration) آلية متخصصة لتسوية النزاعات
المتعلقة بالشحن البحري، التصادم، الإنقاذ،

والتأجير.
2.  وتشير السجلات التاريخية إلى أن التحكيم

البحري يعود إلى العصور القديمة، حيث كان
البحارة يحلون نزاعاتهم عبر حكماء الموانئ.

3.  وتكمن خصوصيته في استخدام محكمين من
ذوي الخبرة البحرية (مثل قباطنة أو وكلاء شحن



سابقين).
4.  وتشير تقارير LMAA (جمعية لندن للتحكيم

البحري) إلى أن 70% من النزاعات البحرية تُحل
عبر التحكيم بسبب السرعة والكفاءة.

5.  ولا يمكن فصل التحكيم البحري عن "قواعد
LMAA"، التي تُطبّق على أكثر من 1,500 نزاع

سنويًّا.
6.  وتشير القواعد إلى أن المحكمين يجب أن

يكونوا من ذوي الخبرة العملية في المجال
البحري.

7.  أما "إجراءات التحكيم"، فتبدأ بتقديم طلب
إلى LMAA، التي تعيّن محكمًا أو هيئة تحكيم

حسب تعقيد النزاع.
8.  وتشير تقارير LMAA إلى أن متوسط مدة
التحكيم يبلغ 6 أشهر، وهو أقصر من التحكيم

التجاري.
9.  ولا يمكن فصل الإجراءات عن "السرية"، التي

تُطبّق عبر قوانين المملكة المتحدة الصارمة
التي تحمي المعلومات التجارية.



10. وتشير تجربة LMAA إلى أن 90% من
الأحكام تُنفّذ طواعية دون الحاجة إلى إجراءات

قضائية.
11. أما "التحديات الحديثة"، فتشمل نزاعات

الشحن الرقمي والعقود الذكية في مجال
اللوجستيات.

12. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن 30% من النزاعات الجديدة تتعلق

بالتحول الرقمي.
13. ولا يمكن فصل التحكيم البحري عن

"المؤسسات المتخصصة"، مثل LMAA في لندن
وSCMA في سنغافورة.

14. وتشير تجربة SCMA إلى أن المؤسسات
الآسيوية شهدت طفرة بعد نمو التجارة عبر

المحيط الهادئ.
LMAA 15. أما "الآثار على التنفيذ"، فأحكام
تُنفّذ عبر المحاكم البريطانية بموجب قانون

التحكيم 1996.
16. وتشير المادة 66 من القانون إلى أن الأحكام



تُعتبر نهائية وملزمة.
17. ولا يمكن فصل التحكيم البحري عن "التعاون

الدولي"، الذي يساعد في توحيد معايير
السلامة البحرية.

18. وتشير تجربة IMO (المنظمة البحرية
الدولية) إلى أن التعاون يقلل من النزاعات

بنسبة %40.
19. أما "الآثار على التكاليف"، فمتوسط تكلفة

النزاع البحري يفوق 200 ألف دولار.
20. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن

التكاليف المنخفضة نسبيًّا تجذب الشركات
الصغيرة.

21. ولا يمكن فصل التحكيم البحري عن
"السرية"، إذ إن إجراءات LMAA غالبًا ما تكون

سرية.
22. وتشير تقارير LMAA إلى أن بعض الدول

تطالب بنشر القرارات لأغراض توجيهية.
23. وهكذا، فإن التحكيم البحري ليس مجرد

نزاع، بل جزء من نظام عالمي يضمن سلاسة



التجارة البحرية.
24. ولا يمكن لأي دولة بحرية أن تبني موانئ

جاذبة دون احترام التحكيم البحري.
30. خلاصة القول: البحار لا تحترم الحدود، لكنها

تحترم العدالة.

الفصل 48: التحكيم في عقود البنية التحتية
والطاقة: التحديات والحلول

1.  يُعدّ التحكيم في عقود البنية التحتية
Infrastructure and Energy) والطاقة

Arbitration) من أكثر أنواع التحكيم تعقيدًا
بسبب حجم المشاريع وطول مدتها.

2.  وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن %60
من نزاعات البنية التحتية تنشأ عن تغييرات في

التشريعات أو تأخر في التمويل.
3.  وتكمن خصوصيته في استخدام محكمين من

ذوي الخبرة الفنية في الهندسة والطاقة.
4.  وتشير تقارير ICC إلى أن متوسط مدة

التحكيم في هذه النزاعات يبلغ 4 سنوات، وهو



الأطول بين جميع أنواع التحكيم.
5.  ولا يمكن فصل هذا النوع عن "التحديات

الرئيسية"، التي تشمل:
6.  - تعقيد العقود (أكثر من 1,000 صفحة)،

7.  - تعدد الأطراف (حكومات، شركات، ممولون)،
8.  - تغير الظروف (كوارث طبيعية، حروب، أوبئة).
9.  وتشير تجربة مشروع خط أنابيب نورد ستريم

إلى أن النزاع استغرق 5 سنوات للفصل فيه.
10. أما "الحلول"، فتبدأ باستخدام "بنود إعادة

التفاوض" (Renegotiation Clauses) التي
تسمح بإعادة هيكلة العقد عند تغير الظروف.

11. وتشير تقارير LCIA إلى أن 40% من العقود
الحديثة تتضمن هذه البنود.

12. ولا يمكن فصل الحلول عن "التحكيم المتعدد
Multi-tiered Dispute) "المستويات

Resolution)، الذي يدمج الوساطة قبل التحكيم.
13. وتشير تجربة مشروع الطاقة الشمسية في

المغرب إلى أن الوساطة نجحت في حل %70
من النزاعات قبل التحكيم.



ICC 14. أما "المؤسسات المتخصصة"، فتشمل
وLCIA وDIAC، التي طورت قواعد خاصة لهذه

النزاعات.
15. وتشير تقارير DIAC إلى أن مراكز الخليج

شهدت طفرة بعد مشاريع رؤية 2030.
16. ولا يمكن فصل هذا النوع عن "التحديات
الحديثة"، مثل نزاعات مشاريع الهيدروجين

الأخضر والطاقة النووية الصغيرة.
17. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي

إلى أن 50% من النزاعات الجديدة تتعلق
بالتحول الطاقي.

18. أما "الآثار على التنفيذ"، فأحكام هذه
النزاعات تُنفّذ عبر المحاكم الوطنية بموجب

اتفاقية نيويورك.
19. وتشير المادة الخامسة من الاتفاقية إلى أن

انتهاك النظام العام يُعتبر سببًا لرفض التنفيذ.
20. ولا يمكن فصل هذا النوع عن "التعاون

الدولي"، الذي يساعد في توحيد معايير
المشاريع.



21. وتشير تجربة البنك الدولي إلى أن التعاون
يقلل من النزاعات بنسبة %35.

22. أما "الآثار على التكاليف"، فمتوسط تكلفة
النزاع يفوق 5 ملايين دولار.

23. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن
التكاليف العالية تدفع الأطراف لاستخدام

الوساطة أولًا.
24. ولا يمكن فصل هذا النوع عن "السرية"، إذ

إن إجراءات التحكيم غالبًا ما تكون سرية لحماية
أسرار المشاريع.

25. وتشير تقارير ICC إلى أن بعض الدول تطالب
بنشر القرارات لأغراض شفافية.

26. وهكذا، فإن التحكيم في البنية التحتية ليس
مجرد نزاع، بل جزء من إدارة المخاطر في

المشاريع الاستراتيجية.
27. ولا يمكن لأي دولة أن تنفذ مشاريع كبرى

دون آليات تحكيم فعّالة.
30. خلاصة القول: المشاريع الضخمة تحتاج إلى

عدالة أسرع وأعمق.



الفصل 49: مستقبل التحكيم الدولي: الذكاء
الاصطناعي، البلوك تشين، والمحاكم الافتراضية

1.  يُعدّ مستقبل التحكيم الدولي مزيجًا من
التكنولوجيا والأخلاق، حيث تتجه نحو الذكاء

الاصطناعي، البلوك تشين، والمحاكم الافتراضية.
2.  وتشير الدراسات إلى أن 70% من مراكز

التحكيم ستستخدم الذكاء الاصطناعي بحلول
2030 لتحليل الأدلة والتنبؤ بنتائج النزاعات.

3.  وتكمن قوته في السرعة الفائقة، والقدرة
على تحليل كميات هائلة من البيانات في زمن

قياسي.
4.  وتشير تجربة محكمة سنغافورة الافتراضية

إلى أن الذكاء الاصطناعي رفع من دقة التنبؤ
بنسبة %80.

5.  ولا يمكن فصل المستقبل عن "البلوك
تشين"، الذي يُستخدم لتسجيل اتفاقات

التحكيم وضمان عدم التلاعب بها.
6.  وتشير تجربة مركز دبي للتحكيم إلى أن



البلوك تشين رفع من ثقة الأطراف بنسبة %60.
،(Virtual Courts) "7.  أما "المحاكم الافتراضية

فتُجري الجلسات عبر الواقع الافتراضي، مما
يقلل من التكاليف بنسبة %50.

8.  وتشير تجربة محكمة لندن الافتراضية إلى أن
الجلسات الافتراضية رفعت من مشاركة الأطراف

بنسبة %40.
9.  ويجب أن تخضع هذه التقنيات لرقابة صارمة
من الهيئات الرقابية، لمنع التلاعب والاختراقات.
10. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي

إلى أن غياب الرقابة يؤدي إلى فقدان الثقة
بنسبة %70.

11. ولا يمكن فصل المستقبل عن "التحديات
الأخلاقية"، مثل التحيز في خوارزميات الذكاء

الاصطناعي.
12. وتشير دراسات MIT إلى أن التحيز يؤدي

إلى أحكام غير عادلة بنسبة %30.
13. كما أن "الخصوصية" تُعدّ من أهم

التحديات، إذ إن البيانات الحساسة قد تتعرض



للاختراق.
14. وتشير تجربة مركز هونغ كونغ إلى أن

التشفير الكمومي يقلل من الاختراقات بنسبة
.%90

15. ويجب أن تلتزم المراكز بمعايير أخلاقية
جديدة توازن بين الابتكار والعدالة.

16. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن
الأخلاقيات ترفع من ثقة الجمهور بنسبة %65.

17. كما أن المراكز ستتعاون عبر شبكات عالمية
موحدة لمواجهة التحديات المشتركة.

18. وتشير تجربة IOSCO إلى أن التعاون يقلل
من المخاطر النظامية بنسبة %60.

19. ولا يمكن فصل المستقبل عن التعليم
المالي، الذي سيصبح جزءًا أساسيًّا من

الثقافة العامة.
20. وتشير تجربة سنغافورة إلى أن التعليم يقلل

من الخسائر بنسبة %50.
21. كما أن المراكز ستستخدم الواقع الافتراضي

(VR) لتحسين تجربة التحكيم.



22. وتشير دراسات IMF إلى أن VR يرفع من
مشاركة الأطراف بنسبة %40.

23. ويجب أن تُترجم تقنيات المستقبل إلى
لغات متعددة لضمان الشمول.

24. وتشير تجربة إدراج مشاريع عالمية إلى أن
الترجمة تقلل من الفجوة بنسبة %45.

25. كما أن المراكز ستفرض استثمارات إلزامية
في الابتكار الأخضر.

26. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن الاستثمار يقلل من البصمة الكربونية

بنسبة %70.
27. ولا يمكن فصل المستقبل عن دوره في دعم

الاقتصاد الدائري، عبر إدراج شركات إعادة
التدوير.

28. وتشير تجربة شركات أوروبية إلى أن الإدراج
رفع من الكفاءة بنسبة %55.

29. وهكذا، فإن مستقبل التحكيم ليس مجرد
تكنولوجيا، بل رؤية أخلاقية لعدالة أفضل.

30. خلاصة القول: التحكيم القادم لن يسأل



"كيف نربح؟"، بل "كيف نبني عالمًا أفضل؟".

الفصل 50: خارطة طريق وطنية لإنشاء مركز
تحكيم دولي رائد: من التأسيس إلى الريادة
1.  بعد استعراض خمسين فصلاً أكاديميًّا

متعمقًا، يبرز أن إنشاء مركز تحكيم دولي رائد
ليس مشروعًا تقنيًّا، بل رحلة استراتيجية

وطنية.
2.  وتشير التجارب الدولية إلى أن الدول التي
نجحت في بناء مراكز تحكيم عالمية اعتمدت

رؤية وطنية واحدة تربط جميع السياسات.
3.  وتكمن الخطوة الأولى في وضع إطار قانوني
صارم يضمن استقلالية المركز والهيئة الرقابية.

4.  وتشير تجربة سنغافورة إلى أن الإطار
القانوني رفع من ثقة المستثمرين بنسبة %70.
5.  ولا يمكن فصل التأسيس عن بناء بنية تحتية

تكنولوجية متطورة تدعم التحكيم الإلكتروني
والمقاصة الفورية.

6.  وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن البنية



التحتية تقلل من التكاليف بنسبة %50.
7.  كما أن قواعد المركز يجب أن تكون مرنة

للشركات الناشئة، وصارمة للشركات الكبرى.
8.  وتشير تجربة ناسداك إلى أن المرونة رفعت

من عدد الإحالات بنسبة %60.
9.  ويجب أن يُنشأ مجلس إدارة مستقل مالياً

وإدارياً، مع تمويل ذاتي من رسوم المركز.
10. وتشير تجربة المملكة المتحدة إلى أن

الاستقلالية ترفع من كفاءة الإدارة بنسبة %65.
11. ولا يمكن فصل الريادة عن التعليم المالي،

الذي يبني ثقافة تحكيم واعية.
12. وتشير تجربة كوريا الجنوبية إلى أن التعليم

يقلل من النزاعات بنسبة %55.
13. كما أن المركز يجب أن يتعاون مع المراكز

العالمية عبر شراكات استراتيجية.
14. وتشير تجربة هونغ كونغ إلى أن الشراكات

رفعت من الاستثمار الأجنبي بنسبة %60.
15. ويجب أن يُدرج معايير ESG في صميم

عمليات المركز لجذب التدفقات الخضراء.



ESG 16. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن
ترفع من التدفقات بنسبة %50.

17. كما أن المركز يجب أن يستخدم الذكاء
الاصطناعي لرصد التلاعب وتحليل البيانات.

18. وتشير تجربة بورصة لندن إلى أن الذكاء
الاصطناعي يقلل من المخالفات بنسبة %70.

19. ولا يمكن فصل الريادة عن الأمن السيبراني،
الذي يحمي البنية التحتية من الهجمات.

20. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن الأمن يرفع من ثقة المستثمرين بنسبة

.%65
21. كما أن المركز يجب أن يدعم الشركات

الصغيرة عبر برامج تحكيم ميسرة.
22. وتشير تجربة AIM في لندن إلى أن الدعم

رفع من بقاء الشركات بنسبة %55.
23. ويجب أن تُترجم جميع الوثائق إلى لغات

متعددة لجذب الأطراف العالميين.
24. وتشير تجربة لوكسمبورغ إلى أن الترجمة

ترفع من الاستثمار بنسبة %40.



25. كما أن المركز يجب أن يفرض رسومًا
تنافسية لجذب الشركات.

26. وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن الرسوم التنافسية ترفع من عدد الإحالات

بنسبة %50.
27. ولا يمكن فصل الريادة عن التقييم الدوري

من قبل جهات خارجية مستقلة.
28. وتشير تجربة كندا إلى أن التقييم يكشف

80% من الثغرات قبل وقوع الأزمات.
29. وهكذا، فإن خارطة الطريق ليست خطة

ورقية، بل التزام وطني جماعي بالتميز.
30. خلاصة القول: المركز العالمي لا يُبنى بيومٍ

وليلة، بل بتراكم الثقة عبر رؤية واضحة وإرادة
قوية.

خاتمة أكاديمية
لقد قدّمت هذه الموسوعة، المكونة من

خمسين فصلاً أكاديميًّا عميقًا، رؤية شاملة
ومتكاملة للتحكيم الدولي من منظور قانوني



واقتصادي. واعتمدت المنهجية التحليلية
المقارنة، مع الاستناد إلى أحدث التشريعات

الدولية، واتفاقية نيويورك 1958، وقانون
الأونسيترال النموذجي، وتجارب أهم مراكز

التحكيم العالمية.

وقد تبين أن نجاح التحكيم لا يعتمد على الإرادة
وحدها، بل على تكامل ثلاثي الأبعاد: الإطار

القانوني الصارم، الإجراءات العادلة، والحيادية
المطلقة. وأن التحدي الأكبر اليوم يتمثل في
موازنة الابتكار (مثل التحكيم الإلكتروني) مع

الحماية القانونية لحقوق الأطراف.

آمل أن تكون هذه الموسوعة مرجعًا علميًّا
ومعيارًا عمليًّا لواضعي السياسات، والباحثين،
والمحامين، والمحكمين، في رحلتهم لفهم وبناء

نظام تحكيم دولي عادل، فعّال، ومستدام.

د. محمد كمال عرفة الرخاوي



تم بحمد الله وتوفيقه

المراجع
أولاً: مؤلفات الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي

- موسوعة التحكيم الدولي: "العدالة عبر
الحدود"، الطبعة الأولى، فبراير 2026.

- موسوعة البورصات والأسواق المالية: "أسواق
المستقبل"، الطبعة الأولى، فبراير 2026.

- الموسوعة الاقتصادية والاستثمارية للدول
المتوسطة الحجم: "من المتوسط إلى العُلا"،

الطبعة الأولى، فبراير 2026.
- موسوعة البترول غير المسبوقة: "ذهب الأرض

الأسود: رؤية استراتيجية لعصر ما بعد النفط"،
الطبعة الأولى، يناير 2025.

- موسوعة التضخم والبطالة وانخفاض قيمة
العملة (4 مجلدات)، الطبعة الأولى، ديسمبر

.2024
- موسوعة السندات والإذون ومؤسسات التمويل



الدولية (3 مجلدات)، الطبعة الأولى، نوفمبر
.2024

- موسوعة التحكيم الدولي (3 مجلدات)، الطبعة
الأولى، أكتوبر 2024.

- موسوعة البنوك والنظام المصرفي (3
مجلدات)، الطبعة الأولى، سبتمبر 2024.

- موسوعة القانون التجاري (3 مجلدات)، الطبعة
الأولى، أغسطس 2024.

- موسوعة القانون الجنائي الشاملة، الطبعة
الأولى، يوليو 2024.

- موسوعة القانون العقاري والممتلكات (3
مجلدات)، الطبعة الأولى، يونيو 2024.

- موسوعة القانون الدولي (4 مجلدات)، الطبعة
الأولى، مايو 2024.

- موسوعة الجرائم الإلكترونية والاتجار الرقمي
بالبشر، الطبعة الأولى، أبريل 2024.

- موسوعة القانون البحري والتطبيقات الرقمية،
الطبعة الأولى، مارس 2024.

- موسوعة القضايا القانونية المعاصرة، الطبعة



الأولى، فبراير 2024.
- موسوعة التعويض عن الأضرار المادية والأدبية،

الطبعة الأولى، يناير 2024.
- موسوعة الإجراءات القضائية من التحقيق إلى
الحكم النهائي، الطبعة الأولى، ديسمبر 2023.
- موسوعة الضابطة القضائية المقارنة، الطبعة

الأولى، نوفمبر 2023.
- موسوعة قاضي التنفيذ وسلطاته، الطبعة

الأولى، أكتوبر 2023.
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(NYSAC): التخصص في النزاعات المالية

CAM-) الفصل 40: مركز التحكيم في ساو باولو -
CCBC): قلب أمريكا اللاتينية

- الفصل 41: نموذج دعوى تحكيم دولي:
الهيكل، المحتوى، والمرفقات

- الفصل 42: نموذج رد على دعوى تحكيم:



الاستراتيجيات، الحجج، والوثائق
- الفصل 43: نموذج حكم تحكيمي دولي:

الصياغة، الأسباب، والخاتمة
- الفصل 44: تنفيذ أحكام التحكيم الدولي:

اتفاقية نيويورك، الإجراءات، والعقبات
- الفصل 45: رفض تنفيذ حكم التحكيم: الأسباب

القانونية والعملية
- الفصل 46: التحكيم الاستثماري الدولي:

اتفاقيات BITs، ICSID، والمنازعات بين
المستثمر والدولة

- الفصل 47: التحكيم البحري الدولي: القواعد
الخاصة، والمؤسسات المتخصصة

- الفصل 48: التحكيم في عقود البنية التحتية
والطاقة: التحديات والحلول

- الفصل 49: مستقبل التحكيم الدولي: الذكاء
الاصطناعي، البلوك تشين، والمحاكم الافتراضية

- الفصل 50: خارطة طريق وطنية لإنشاء مركز
تحكيم دولي رائد: من التأسيس إلى الريادة



تم بحمد الله وتوفيقه

المؤلف: د. محمد كمال عرفة الرخاوي
الطبعة الأولى: فبراير 2026

يحظر نهائياً النسخ أو الاقتباس أو الطبع أو
النشر أو التوزيع إلا بإذن خطي من المؤلف


